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مقدمة التقرير
تزايــد -مؤخــراً- الاهتــام الــدولي بموضــوع الأعــال التجاريــة وحقــوق الإنســان، نظــراً للــدور الــذي 

تلعبــه الــركات التجاريــة في تقديــم الخدمــات الأساســية للجمهــور الواســع، ومســاهمتها في خلــق 

مــردود إيجــابي في مكونــات الاقتصــاد الوطنــي والعمليــة التنمويــة، كــا قــد يترتــب عــى ممارســة 

الــركات أنشــطتَها إفــراز العديــد مــن التأثــرات الســلبية الماســة بحقــوق الإنســان.

ــان  ــوق الإنس ــألة حق ــاً بمس ــاً خاص ــدة ممث ــم المتح ــن الأم ــال تعي ــن خ ــام م ــذا الاهت ــرز ه  ب

ــال  ــأن الأع ــاص بش ــل الخ ــال )الممث ــات الأع ــن مؤسس ــا م ــدود وغيره ــرة للح ــركات العاب وال

ــد عــى  ــل اعتم ــة إطــار عم ــن هــذه الولاي ــج ع ــام 2005، ونت ــوق الإنســان( في الع ــة وحق التجاري

ــز، هــي: ــاث ركائ ث

الركيــزة الأولى: واجــب الدولــة في الحمايــة ضــد انتهــاكات حقــوق الإنســان مــن أطــراف ثالثــة، مــن 

خــال سياســات ملائمــة، وتنظيــم إصــدار الأحــكام.

الركيــزة الثانيــة: مســؤولية الــركات في احــرام حقــوق الإنســان في ســياق تنفيذهــا أنشــطتها 

الاقتصاديــة.

الركيــزة الثالثــة: الوصــول إلى الانتصــاف، الأمــر الــذي يتطلــب مــن الــدول والــركات زيــادة إمكانيات 
وصــول ضحايــا الانتهــاكات إلى العدالة.1

ــة وحقــوق الإنســان، اســتناداً إلى دورهــا في توفــر  ــة بدراســة الأعــال التجاري ــام الهيئ ــأتي اهت وي

ضمانــات حقــوق الإنســان في الدولــة، بموجــب ولايتهــا العامــة عــى حقــوق الإنســان، وانطلاقــاً مــن 

ــم  ــدور المه ــان بال ــوق الإنس ــة لحق ــات الوطني ــدة والمؤسس ــم المتح ــة للأم ــادئ التوجيهي ــرار المب إق

الــذي تقــوم بــه المؤسســات/ الهيئــات الوطنيــة لحقــوق الإنســان، خاصــة دورهــا في توفــر التوجيــه 

لمؤسســات وشركات الأعــال. 

منــذ تأسيســها، تابعــت الهيئــة الانتهــاكات الماســة بحقــوق الإنســان مــن شركات الأعــال، وبحثــت 

غوتزمــان، نــورا & كلــر ميثفــن اوبرايــن.  الأعــال التجاريــة وحقــوق الإنســان. دليــل المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان. لجنــة التنســيق الدوليــة  	1

ــوق الإنســان. 2013.  ــة حق ــة وحماي للمؤسســات الوطني
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ــة الناظمــة لهــا، وزودت الحكومــة والــركات برأيهــا الاستشــاري ونتائــج بحثهــا.  في الأطــر القانوني

كــا يــأتي إعــداد هــذا التقريــر بمثابــة توجيــه جهــود الهيئــة واهتمامهــا، وتعزيــز دورهــا في الإحاطــة 

بأعــال الــركات التجاريــة، وفحــص مــدى انســجام أعمالهــا مــع حقــوق الإنســان بركائزهــا الثــاث 

الــواردة ســابقاً. 

في هــذا الإطــار، يتضمــن التقريــر معالجــة قضايــا حقوقيــة ذات صلــة بأعــال الــركات التجاريــة في 

فلســطين، مــن خــال أربــع أوراق بحثيــة، أعدهــا فريــق البحــث في دائــرة الرقابــة عــى السياســات 

والتشريعــات. تبحــث الورقــة الأولى في التــزام الــركات عــر الوطنيــة وغيرهــا مــن مؤسســات الأعمال 

بحقــوق الإنســان، وتبحــث الورقــة الثانيــة في عقــود الامتيــاز وغيــاب التنافســية في الخدمــات المقدمة 

مــن شركات الأعــال »قطــاع الاتصــالات نموذجــاً«، وتبحــث الورقــة الثالثــة في حمايــة المســتهلك في 

ــاه  ــاول الورقــة الرابعــة الدفــع المســبق للخدمــات الأساســية »المي ــة، في حــن تتن التجــارة الإلكتروني

والكهربــاء«.
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1. التزام الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات 
الأعمال حقوقَ الإنسان

1.1 تمهيد
انطلاقاً من الدور المؤثر الذي تلعبه الشركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمال الأخرى لاسيما بشأن 

حقوق الإنسان، سواء في إعمال هذه الحقوق أو انتهاكها، فقد خلصت النقاشات الكثيرة والموسعة التي 

جرت على مستويات عدة نهايات القرن العشرين )التسعينيات( وبدايات القرن الحادي والعشرين إلى 

وضع الأمم المتحدة في العام 2003 مجموعة قواعد أطلق عليها »القواعد المتعلقة بمسؤوليات الشركات 

عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان«. تلاها، تعيين ممثل خاص للأمين 

العام للأمم المتحدة في العام 2005 معني بمسألة الشركات وحقوق الإنسان، عمل بشكل موسع في 

الفترة بين 2005-2011، وخلص إلى وضع مسودة مجموعة من المبادئ في الخصوص نفسه أطلق عليها 

»مبادئ توجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون الحماية 

والاحترام والانتصاف«، أقرها مجلس حقوق الإنسان في العام 2011. 

إذاً، وبعــد أن بنُيــت القواعــد المذكــورة عــى أســاس الحقــوق ومــا يجــب أن تلتزمــه هــذه الــركات 

ــوق  ــة لحق ــة المختلف ــق الدولي ــا المواثي ــا والتزمته ــان أقرته ــوق إنس ــن حق ــال م ــات الأع ومؤسس

الإنســان، إلى جانــب التــزام الــدول كجهــة أساســية واجــب إعــالَ حقــوق الإنســان المختلفــة. وحتــى 

لا يفُهــم مــن هــذه القواعــد أنهــا قصــدت إعفــاء الحكومــات والــدول مــن التزاماتهــا إعــالَ حقــوق 

ــة  ــات التجاري ــركات والمؤسس ــال إلى ال ــذا الأع ــن ه ــل المســؤولية ع ــا بنق الإنســان والســاح له

ــورة  ــة المذك ــادئ التوجيهي ــة في المب ــذه العلاق ــة ه ــدت صياغ ــد أعي ــة، فق ــر الوطني ــة وع الوطني

ــؤولية  ــاً- مس ــان. ثاني ــوق الإنس ــة حق ــة في حماي ــب الدول ــام: أولاً- واج ــة أقس ــمت إلى ثلاث وقسّ

الــركات عــن احــرام حقــوق الإنســان. ثالثــاً- الوصــول إلى ســبل الانتصــاف التــي هــي في القســم 

الأكــر منهــا تلُقــي التزامــاً عــى الــدول/ الحكومــات.

ومــن أجــل تفعيــل العمــل بهــذه المبــادئ ومأسســته، أنشــأ مجلــس حقــوق الإنســان في العــام 2011 

الفريــق العامــل المعنــي بالأعــال التجاريــة وحقــوق الإنســان، وأنشــأ كذلــك في العــام نفســه برئاســة 

هــذا الفريــق وإدارتــه المنتــدى الســنوي المعنــي بالأعــال التجاريــة وحقــوق الإنســان الــذي تجتمــع 

فيــه ســنوياً كل الجهــات الرســمية والأهليــة والاقتصاديــة ومؤسســات المجتمــع المــدني.
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2.1 »القواعد المتعلقة بمسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها من 
مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان للعام 2003«2 

وضعـت اللجنـة الفرعيـة3 لحقوق الإنسـان في العام 2003 إحـدى أهم مبادرات الأمـم المتحدة المعبرة 

عـن زيـادة الوعـي المجتمعـي الـدولي بأثـر الأعامل التجاريـة عىل حقـوق الإنسـان وهـي »القواعـد 

المتعلقة بمسـؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسـات الأعمال في مجال حقوق الإنسـان«. 

ركزت هذه القواعد على عدد من الحقوق والقضايا، من أهمها:

	1 التأكيــد عــى أن تتحمــل الــدول المســؤولية الرئيســة عــن تعزيــز حقــوق الإنســان المعــرف بهــا .

في القانــون الــدولي وكذلــك في القانــون الوطنــي وعــن تأمــن إعــال هــذه الحقــوق واحترامهــا 

وضــان احترامهــا وحمايتهــا، بمــا في ذلــك ضــان أن تحــرم الــركات عــر الوطنيــة وغيرهــا مــن 

مؤسســات الأعــال حقــوق الإنســان. 

	2 التأكيــد عــى واجــب الــركات عــر الوطنيــة وغيرهــا مــن مؤسســات الأعــال، ضمــن ما تمارســه .

مــن نشــاط ونفــوذ في مياديــن اختصاصهــا، أن تعمــل عــى تعزيــز حقــوق الإنســان المعــرف بهــا 

في القانــون الــدولي وكذلــك في القانــون الوطنــي وتأمــن إعمالهــا واحترامهــا وحمايتهــا، بمــا في 

ذلــك حقــوق الســكان الأصليــن ومصالحهــم وســائر المجموعــات الضعيفــة.

	3 الحــق في تكافــؤ الفــرص والمعاملــة غــر التمييزيــة: تضمــن الــركات عــر الوطنيــة وغيرهــا مــن .

مؤسســات الأعــال تكافــؤ الفــرص والمعاملــة عــى النحــو المنصــوص عليــه في الصكــوك الدوليــة 

والتشريعــات الوطنيــة ذات الصلــة.

	4 الحــق في ســامة الأشــخاص، حيــث يتوجــب عــى الــركات عــر الوطنيــة حِفــظ حــق الإنســان .

في ســامته الجســدية مــن الإصابــة أو القتــل.

	5 حقــوق العــال، إذ ذكــرت القواعــد مجموعــة مــن الواجبــات التــي تقــع عــى شركات الأعــال .

في هــذا المجــال، كمثــل منــع اســتخدام الســخرة أو العمــل الجــري المحظــور، وضرورة احترامهــا 

ــة عمــل  ــر بيئ ــه مــن الاســتغلال الاقتصــادي، وتوف ــة في حمايت حقــوق الطفــل لاســيما المتمثل

آمنــة وصحيــة، وأجــور تضمــن للعــال وأسرهــم مســتوى معيشــة لائقــاً.

	6 احترام السيادة الوطنية وحقوق الإنسان..

 .2.Rev/2/2003/38.Sub/4.CN/E لمزيد من المعلومات حول هذه القواعد راجع: وثيقة الأمم المتحدة 	2

3	 كانت هذه اللجنة الفرعية تتبع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وأصبحت منذ العام 2006 تتبع مجلس حقوق الإنسان الذي حل في ذلك 

العام محل اللجنة المذكورة.
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	7 التزامات متعلقة بحماية المستهلك..

	8 الالتزامات المتعلقة بحماية البيئة..

ــات  ــص التزام ــه يقل ــى أن ــد ع ــذه القواع ــر أي شيء في ه ــوز تفس ــه لا يج ــا أن ــدت في ختامه وأك

الــدول المتعلقــة حقــوقَ الإنســان بموجــب القانــون الوطنــي والــدولي، أو يقيــد هــذه الالتزامــات أو 

يؤثــر فيهــا ســلباً. كــا لا يجــوز أن تفــر هــذه القواعــد عــى أنهــا تقلــص معايــر حقــوق الإنســان 

التــي توفــر حمايــة أكــر، أو تقيدهــا أو تؤثــر فيهــا ســلباً، أو أنهــا تقلــص الالتزامــات أو المســؤوليات 

الأخــرى الخاصــة بالــركات عــر الوطنيــة وغيرهــا مــن مؤسســات الأعــال في مجــالات غــر حقــوق 

ــد هــذه المســؤوليات والالتزامــات أو تؤثــر فيهــا ســلباً. الإنســان، أو أنهــا تقيّ

3.1 الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمسألة حقوق 
الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال

ــدة  ــادرات الرائ ــن المب ــاه كان م ــورة أع ــد المذك ــم المتحــدة القواع ــن أن وضــع الأم ــم م ــى الرغ ع

والجيــدة في ســياق الإشــارة إلى دور مؤسســات الأعــال عــر الوطنيــة والوطنيــة في إعــال حقــوق 

ــى  ــل ع ــت العم ــد رفض ــذه القواع ــا ه ــدرت عنه ــي ص ــان الت ــوق الإنس ــة حق ــإن لجن ــان، ف الإنس

تنفيذهــا، لكنهــا في الوقــت نفســه اعتمــدت في العــام 2005 القــرار E/CN.4/RES/2005/69 الــذي 

ــركات  ــوق الإنســان وال ــى بمســألة حق ــاً خاصــاً يعُن ــن ممث ــام أن يع ــن الع ــه إلى الأم ــت في طلب

عــر الوطنيــة وغيرهــا مــن مؤسســات الأعــال التجاريــة، عــى أن تمتــدّ ولايتــه عــى ســنتيَْ. وكلّــف 

القــرار الممثــل الخــاص المذكــور ولايــةً تتمثــل بجملــة مهــام، منهــا تحديــد وتوضيــح معايــر مســؤولية 

الــركات ومســاءلتها في مجــال حقــوق الإنســان. 

في العــام 2007، جــدّد مجلــس حقــوق الإنســان ولايــة الممثــل الخــاص ســنةً إضافيــة. وضمــن إطــار 

ولايتــه، اقــرح الممثـّـل الخــاص للأمــن العــام إطــار »الحمايــة والاحــرام والانتصــاف« لمعالجــة انتهــاك 

شركات الأعــال حقــوق الإنســان.

في العــام 2008، رحّــب مجلــس حقــوق الإنســان بإطــار العمــل هــذا، واعــرف بالإجــاع بــرورة 

ــل الخــاص للأمــن العــام لســنوات ثــاث إضافيــة. ونتيجــة ذلــك، رأت  تفعيلــه، وجــدّد ولايــة الممثّ

ــرت،  ــور، ووفّ ــان الن ــوق الإنس ــة وحق ــال التجاري ــأن الأع ــدة بش ــم المتح ــة للأم ــادئ التوجيهي المب

للمــرةّ الأولى، معيــاراً عالميــاً لمنــع الآثــار الســلبية المرتبطــة بالنشــاط التجــاري عــى حقــوق الإنســان 

ــا. ومعالجته

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان | قضايا مختارة

13



رحّــب مجلــس حقــوق الإنســان في العــام 2011 بعمــل الممثّــل الخــاص للأمــن العــام ومســاهماته، 

ــان.  ــوق الإنس ــة وحق ــال التجاري ــأن الأع ــدة بش ــم المتح ــة للأم ــادئ التوجيهي ــى المب ــادق ع وص

وعقــب انتهــاء ولايــة الممثّــل الخــاص للأمــن العــام، قــرّر المجلــس، بموجــب القــرار نفســه، إنشــاء 

ــة. ــي بحقــوق الإنســان والأعــال التجاري ــق العامــل المعن الفري

4.1 المبادئ التوجيهية4 بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان 2011: 
تنفيذ إطار الأمم المتحدة المعنون »الحماية والاحترام والانتصاف«5

قــام الممثــل الخــاص للأمــن العــام للأمــم المتحــدة المعنــي بحقــوق الإنســان والــركات عــر الوطنيــة 

ومؤسســات الأعــال الأخــرى المذكــورة بمشــاورات واســعة حــول مســودة المبــادئ التوجيهيــة بشــأن 

الأعــال التجاريــة وحقــوق الإنســان، تمثلــت في نقــاش هــذه المســودة مــع وفــود مجلــس حقــوق 

الإنســان ومؤسســات الأعــال التجاريــة ورابطاتهــا وهيئــات المجتمــع المــدني.

تتضمن هذه المبادئ التوجيهية:6 

أولاً- واجب الدول القائمة باحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها، )المبادئ من 10-1(

تؤكــد المبــادئ التوجيهيــة أن واجــب الدولــة في حمايــة الأفــراد مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي 

ــع هــذا  ــة وسياســاتية. ينب ــر تشريعي ــة اتخــاذ تداب ترتكبهــا مؤسســات الأعــال يقتــي مــن الدول

الواجــب مــن واجبــات حقــوق الإنســان القائمــة التــي أخذتهــا الــدول عــى عاتقهــا بالتصديــق عــى 

معاهــدة أو أكــر مــن المعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان. ويجــب عــى الــدول ألا تكفــل فحســب 

وجــود قوانــن وسياســات مناســبة تتطلــب مــن مؤسســات الأعــال العاملــة في إقليمهــا أو الخاضعــة 

ــر الجــر عــن  ــة وأن توفّ ــات وقائي ــا احــرام حقــوق الإنســان، وإنمــا أن تصــدر أيضــاً توجيه لولايته

طريــق آليــات قضائيــة أو غــر قضائيــة. وينطبــق واجــب الحمايــة أيضــاً في الحــالات التــي تتعاقــد 

فيهــا الدولــة مــع مؤسســات أعــال مــن أجــل تقديــم خدمــات عامــة كالرعايــة الصحيــة أو الميــاه. 

وهــو ينطبــق أيضــاً عندمــا تتــرف الــدول في إطــار منظــات متعــددة الأطــراف.

4	 أقر مجلس حقوق الإنسان هذه المبادئ التوجيهية بتاريخ 16 حزيران 2011 

5	 سبق أن وافق مجلس حقوق الإنسان في العام 2008 على إطار »الحماية والاحترام والانتصاف«.

6	  صيــغ هــذا الموجــز عــن المبــادئ التوجيهيــة في مذكــرة المعلومــات الأساســية المقدمــة مــن أمانــة مجلــس حقــوق الإنســان إلى المجلــس في الــدورة 

ــون الأول 2013. ــرة 3-4 كان ــان في الف ــوق الإنس ــة وحق ــال التجاري ــي بالأع ــدى المعن ــة للمنت الثاني
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ثانياً- مسؤولية شركات ومؤسسات الأعمال عن احترام حقوق الإنسان )المبادئ من 24-11(

ــوق  ــع حق ــرام جمي ــن اح ــؤولة ع ــال مس ــات الأع ــع مؤسس ــة أن جمي ــادئ التوجيهي ــح المب توض

ــاً، حيثــا زاولــت نشــاطها. ويعنــي هــذا أن تتجنــب هــذه المؤسســات  الإنســان المعــرف بهــا دولي

انتهــاك حقــوق الإنســان الخاصــة بالآخريــن، وأن تعالــج مــا تتســبب بــه مــن تأثــرات ضــارة بهــذه 

الحقــوق. وتــرح المبــادئ التوجيهيــة بالتفصيــل الخطــوات التــي يجــب عــى مؤسســات الأعــال 

ــوق  ــرام حق ــن اح ــؤولية ع ــذه المس ــا به ــار« اضطلاعه ــن »إدراك وإظه ــن م ــي تتمك ــا ل اتخاذه

الإنســان. وحيثــا تســتنتج مؤسســات الأعــال أنهــا تســببت أو ســاهمت في الــرر، فيجــب عليهــا 

إتاحــة عمليــات جــر فعالــة أو المشــاركة فيهــا. ومــن المهــم الإشــارة إلى أن المبــادئ التوجيهيــة توضــح 

أن مســؤولية الــركات عــن احــرام حقــوق الإنســان مســتقلة عــن قــدرة الــدول عــى القيــام بواجــب 

حمايــة حقــوق الإنســان أو عــن مــدى اســتعدادها للقيــام بذلــك.

ثالثاً- وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف )المبادئ من 31-25(

ــم بأنشــطة  ــوق الإنســان الخاصــة به ــرت حق ــن تأث ــل للأشــخاص الذي ــدول أن تكف ــى ال يجــب ع

الأعــال التجاريــة إمكانيــة الوصــول إلى ســبيل انتصــاف فعــال عــن طريــق نظــام المحاكــم أو عــن 

طريــق عمليــة مشروعــة غــر قضائيــة. أمــا الــركات فيتوقَّــع منهــا أن تنشــئ آليــات تظلــم فعالــة أو 

تشــارك في إنشــاء هــذه الآليــات لــي توفــر للأفــراد أو الجماعــات إمكانيــة تصحيــح أي تأثــر ســلبي 

تتســبب فيــه الــركات.

5.1 الفريق العامل المعني بحقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية 
وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية7

ــس  ــه مجل ــد في ــذي أي ــه ال ــرار نفس ــر، وفي الق ــالفة الذك ــة س ــادئ التوجيهي ــع المب ــاب وض في أعق

حقــوق الإنســان المبــادئ التوجيهيــة المذكــورة ســابقاً، أنشــأ المجلــس كذلــك الفريــق العامــل المعنــي 

بمســألة حقــوق الإنســان والــركات عــر الوطنيــة وغيرهــا مــن مؤسســات الأعــال في العــام 2011 

ــرار  ــام 2014 )بموجــب الق ــل في الع ــق العام ــة الفري ــس ولاي د المجل ــرار 17/4(. وجــدَّ )بموجــب الق

ــرار 15/44(. ــب الق ــام 2020 )بموج ــرار 7/35( وفي الع ــب الق ــام 2017 )بموج 22/26( وفي الع

للمزيد بشأن الفريق العامل المذكور انظر الموقع الالكتروني: 	7

https://www.ohchr.org/ar/business/working-methods-working-group-issue-human-right
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تقــوم ولايــة الفريــق العامــل عــى تعزيــز المبــادئ التوجيهيــة للأمــم المتحّدة بشــأن الأعــال التجارية 

ــدة  ــادلَ الممارســات الجي ــف أيضــاً تب ــق العامــل مكلّ وحقــوق الإنســان ونشرهــا وتنفيذهــا. والفري

والخــرة المكتســبة بشــأن تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة وتعزيزهــا، وتقييــم التوصيــات في هــذا المجــال 

وتقديمهــا إلى الجهــات المعنيــة.

ل القرار 4/17 أعلاه في توضيح ولاية الفريق العامل المذكور. ومما تنطوي عليه الولاية  وقد فصََّ

الممنوحة لهذا الفريق أو ما ينفذه بالفعل ما يأتي:

ــة •	 ــة بشــأن الأعــال التجاري ــادئ التوجيهي ــن والشــاملين للمب ــذ الفعال تشــجيع النــر والتنفي

 ـ»الحمايــة والاحــرام والانتصــاف«. وحقــوق الإنســان: تنفيــذ إطــار الأمــم المتحّــدة المعنــون بــ

ــة •	 ــادئ التوجيهي ــذ المب ــص تنفي ــا يخ ــتفادة في م ــدروس المس ــدة وال ــات الجي ــد الممارس تحدي

وتبــادل هــذه الممارســات والــدروس وتعزيزهــا وتقييمهــا وتقديــم توصيــات بـــشأنها. والتــاس 

المعلومــات وتلقيهــا مــن جميــع المصــادر ذات الصلــة، بمــا فيهــا الحكومـــات، والــركات عــر 

الوطنيــة وغيرهــا مــن مؤسســات الأعــال، والمؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان، والمجتمــع 

المــدني، وأصحــاب الحقــوق.

دعــم الجهــود الراميــة إلى تعزيــز بنــاء القــدرات واســتخدام المبــادئ التوجيهيـــة، بالإضافــة إلى •	

إســداء المشــورة وتقديــم التوصيــات، لــدى طلبهــا، في مجــال وضــع التـــريعات والسياســات 

المحليــة المتعلقــة بالأعــال التجاريــة وحقــوق الإنســان.

إجراء زيارات قطرية والإسراع في تلبية دعوات الدول.•	

مواصلــة استكشــاف الخيــارات وتقديــم التوصيات، على المـــستوى الـــوطني والإقليمــي والدولي، •	

لتعزيــز فــرص الوصــول إلى ســبل الانتصــاف الفعالــة المتاحــة لأولئــك الـــذين تــررت حقوقهــم 

الإنســانية بأنشــطة الــركات، بمــن فيهــم أولئــك المقيمــون في مناطــق النــزاع.

إدمــاج المنظــور الجنســاني في جميــع مجــالات عمــل الولايــة وإيــاء اهتــام خــاص للأشــخاص •	

الذيــن يعيشــون في أوضــاع هشــة، خاصــة الأطفــال.

ــس •	 ــة لمجل ــة التابع ــع الإجــراءات الخاصــة ذات الصل ــاون والتنســيق الوثيقــن م العمــل بالتع

حقــوق الإنســان، ومــع هيئــات الأمــم المتحــدة وغيرهــا مــن الهيئــات ذات الصلــة، وهيئـــات 

ــوق الإنســان. ــة لحق المعاهــدات والمنظــات الإقليمي
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إقامـة حوار منتظم ومناقشـة مجـالات التعاون الممكنة مع الحكومات وجميــع الجهات الفاعلة •	

ذات الصلـة، بمـا فيهـا الهيئـات والـوكالات المتخصصـة، والصناديـق والبرامـج ذات الصلـة التابعة 

للأمـم المتحـدة، خاصـة مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية لحقـوق الإنسـان، والميثـاق العالمـي، 

ومنظمـة العمـل الدوليـة، والبنـك الـدولي، ومؤسسـة التمويـل الدوليـة التابعـة لـه، وبرنامـج 

الأمـم المتحـدة الإنمـائي والمنظمـة الدوليـة للهجـرة، فضلاً عـن الرشكات عبر الوطنيـة وغيرهـا 

مـن مؤسسـات الأعامل، والمؤسسـات الوطنيـة لحقـوق الإنسـان، وممثلي الشـعوب الأصليـة، 

ومنظامت المجتمـع المـدني وغيرهـا مـن المنظامت الإقليميـة ودون الإقليميـة والدوليـة.

ترؤس وتوجيه عمل المنتدى المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي شكله مجلس حقوق •	

الإنسان لكي يشكل منصة عالمية رئيسة لأصحاب المصلحة المعنيين بالأعمال وحقوق الإنسان.

تقديم تقرير سنوي لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة.•	

إيلاء الاعتبار الواجب لتنفيذ المبادئ التوجيهية في سياق التنمية المستدامة للعام 2030.•	

وقد عمل الفريق العامل أعمالاً عدة في هذا الصدد كالآتي:

العمــل الميــداني، فبالإضافــة إلى الزيــارات الميدانيــة الرســمية، يهــدف الفريــق العامــل إلى •	

ــل  ــة، وإلى التواص ــة وذات صل ــة مهم ــة إضافي ــالاً ميداني ــمل أع ــة تش ــه بطريق ــذ ولايت تنفي

بشــكل متكــرر مــع الأفــراد والمجتمعــات والمؤسســات التجاريــة والجمعيــات والجهــات 

ــن في  ــوق الإنســان وأصحــاب المصلحــة الآخري ــة لحق ــة والمؤسســات الوطني ــة الفاعل الحكومي

جميــع المناطــق، والتشــاور والانخــراط مبــاشرة معهــا، لإثــراء عملهــا والتأكــد مــن أن أي نتائــج 

ــع.  ــى أرض الواق ــغيلي ع ــي والتش ــع العم ــتجيب للواق ــات تس وتوصي

ــا المتعلقــة بالأعــال •	 ــة وخططه ــا لوضــع سياســات العمــل الوطني دعــم الحكومــات وتوجيهه

التجاريــة وحقــوق الإنســان، كأداة لتعزيــز المبــادئ التوجيهيــة وتنفيذهــا. كــا يبــذل الفريــق 

ــا.  ــة وتنفيذه ــل الوطني ــط العم ــداد خط ــري إع ــة ت ــادئ توجيهي ــع مب ــوداً لوض ــل جه العام

ــرى،  ــات أخ ــة وسياس ــة فعال ــل وطني ــط عم ــداد خط ــم إع ــل إلى دع ــق العام ــعى الفري ويس

مــن خــال عمليــات تشــمل أصحــاب المصلحــة المتعدديــن، بهــدف توفــر الحمايــة مــن الآثــار 

ــة. ــادئ التوجيهي الضــارة لمؤسســات الأعــال في مجــال حقــوق الإنســان بمــا يتوافــق مــع المب

ــادئ •	 ــة المب ــة، عــن حال ــة العام ــس حقــوق الإنســان والجمعي ــر ســنوية إلى مجل ــم تقاري تقدي

ــا. ــركات له ــن ال ــة م ــاكات الواقع ــا أو الانته ــورة وطــرق إنفاذه ــة المذك التوجيهي
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ــارات •	 ــل الخي ــق العام ــث يستكشــف الفري ــة، حي ــز الوصــول إلى ســبل الانتصــاف الفعال تعزي

ويقــدم التوصيــات لتعزيــز الوصــول إلى ســبل الانتصــاف الفعالــة. وعــى وجــه التحديــد، يــدرج 

ــاكات  ــا انته ــاول وصــول ضحاي ــة، يتن ــات الســنوية والإقليمي ــداً عــى جــدول أعــال المنتدي بن

حقــوق الإنســان المتصلــة بالأعــال التجاريــة إلى ســبل الانتصــاف القضائيــة وغــر القضائيــة. 

ــان في •	 ــوق الإنس ــامي لحق ــدة الس ــم المتح ــوض الأم ــع مف ــل م ــق العام ــاون الفري ــا يتع ك

استكشــاف الخيــارات القانونيــة والتدابــر العمليــة لتحســن الوصــول إلى ســبل الانتصــاف.

6.1 المنتدى المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان8
ــع ســنويّ  ــة وحقــوق الإنســان أكــر تجمّ ــيّ بالأعــال التجاريّ ــدة المعن يشــكّل منتــدى الأمــم المتحّ

يتنــاول الأعــال التجاريـّـة وحقــوق الإنســان، ويشــارك فيــه أكــر مــن 2,000 شــخص يمثلّــون 

ــاة،  ــب المحام ــدنّي، ومكات ــع الم ــة والمجتم ــات المحليّ ــة، والمجموع ــركات التجاريّ ــات، وال الحكوم

والمنظـّـات المســتثمرة، وهيئــات الأمــم المتحّــدة، والمنظـّـات الوطنيّــة لحقــوق الإنســان، والنقابــات 

ــام. ــائل الإع ــة ووس ــاط الأكاديميّ ــة، والأوس العمّليّ

وخــال ثلاثــة أيـّـام، يشــارك المشــاركون في أكــر مــن 60 حلقــة نقــاش حــول مواضيــع تتنــاول المبــادئ 

ــوَن بـــ  ــدة المعنْ ــم المتحّ ــل الأم ــوق الإنســان )إطــار عم ــة وحق ــة بشــأن الأعــال التجاريّ التوجيهيّ

ــة  ــا والمتعلقّ ــا حقــوق الإنســان القائمــة حاليًّ ــة والاحــرام والانتصــاف«(، بالإضافــة إلى قضاي »الحماي

ــة. بالأعــال التجاريّ

وقــد أنَشــأ مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحّــدة المنتــدى في العــام 2011، حيــث يشــكّل 

منصّــة عالميّــة تجمــع الأطــراف المعنيّــن كافــة مــن أجــل »مناقشــة الاتجّاهــات والتحدّيــات القائمــة 

في مجــال تنفيــذ المبــادئ التوجيهيّــة وتشــجيع الحــوار والتعــاون بشــأن القضايــا المرتبطــة بالأعــال 

ــات  ــات، والبيئ ــض القطاع ــرض بع ــي تع ــات الت ــك التحدّي ــا في ذل ــان، بم ــوق الإنس ــة وحق التجاريّ

التشــغيليّة أو المتعلقــة بحقــوق أو فئــات معيّنــة، وتحديــد الممارســات الجيّــدة. كــا يوجّــه ويــرأس 

ــم أدوات  ــن أه ــر م ــركات، ويعت ــان وال ــوق الإنس ــألة حق ــيّ بمس ــل المعن ــق العام ــدى الفري المنت

الفريــق الوطنيــة التــي يراجــع فيهــا مــدى إعــال أو انتهــاك المبــادئ التوجيهيــة الســابقة.

المعلومــات المذكــورة أعــاه حــول ذلــك المنتــدى مقتبســة مــن الموقــع الإلكــروني لمكتــب المفــوض الســامي لحقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة:  	8

 https://www.ohchr.org/ar/business/about-un-forum-business-and-human-rights
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7.1 التوصيات

• ضرورة وضــع الجهــات الرســمية خطــة وطنيــة شــاملة لتنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة بشــأن الأعــال 	

التجاريــة وحقوق الإنســان.

• ضرورة تعديــل قانــون الــركات الفلســطينية بمــا يشــر إلى »التــزام الــركات الخاضعــة للقانــون 	

في كل مــا يحيــط بهــا معايــرَ حقــوق الإنســان واحترامهــا وتنميــة الوعــي بهــا«، إضافــة إلى ضرورة 

التنبــه لوضــع نــص في التشريعــات المختلفــة ذات العلاقــة التــي يتــم وضعهــا أو تعديلهــا لاحقــاً 

يشــر إلى التــزام مؤسســات الأعــال الفلســطينية أو العاملــة في فلســطين حقــوقَ الإنســان بشــكل 

عــام. مــن جانــب آخــر، إضافــة هــذا البنــد إلى المــادة الشــبيهة بالمــادة 10 مــن القانــون الأســاسي 

الفلســطيني التــي يمكــن بلورتهــا لاحقــاً في أي نظــام دســتوري يصُــاغ لفلســطين لاحقــاً. 

• ضرورة إضافــة الجهــات الرســمية شرطــاً تقليديــاً في أي تعاقــدات تجريهــا مــع المؤسســات 	

التجاريــة وشركات الأعــال تشــر فيهــا إلى ضرورة التــزام هــذه الــركات والمؤسســات في أعمالهــا 

وتعاقداتهــا حقــوقَ الإنســان المختلفــة، لاســيما الــركات ومؤسســات الأعــال التــي تمنــح امتيــاز 

إدارة بعــض الخدمــات العامــة وتقديمهــا، كــركات الاتصــالات والمــاء والكهربــاء.

• ــا 	 ــا ومتابعته ــاً خاصــة برقابته ــا أحكام ضرورة تضمــن مؤسســات الأعــال سياســاتها وإجراءاته

التزامهــا حقــوقَ الإنســان واتخاذهــا الإجــراءات اللازمــة لذلــك، كتخصيــص موظــف مهمتــه أو 

ــر  ــع تقري ــان، ووض ــوق الإنس ــع حق ــة م ــطة المؤسس ــجام أنش ــدى انس ــة م ــه متابع ــن مهام م

ســنوي بهــذا الخصــوص.

• ضرورة أن تعمــل شركــة الكهربــاء، مثــاً، عــى توعيــة المواطــن بالمخاطــر التــي قــد تنجــم عــن 	

ــاة وحقــه في ســامته الجســدية وحقــه في  ــاء وتهــدد حقــه في الحي الاســتخدام الخاطــئ للكهرب

صحتــه.

• ــا يجــب أن تلتزمــه شركات الأعــال مــن 	 ــات ســلوك حــول م ضرورة العمــل عــى وضــع مدون

ــذا  ــا في ه ــي التزاماته ــا ه ــر م ــم/ تذُك ــى تعل ــركات حت ــة إلى: 1( ال ــان موجه ــوق الإنس حق

ــركات، وإلى 3(  ــذه ال ــال ه ــى أع ــعبية ع ــة الش ــل الرقاب ــن أج ــن م ــأن، وإلى 2( المواطن الش

الجهــات الرســمية والأهليــة مــن أجــل تعريفهــا بمــا يمكنهــا مــن أن تراقــب عمــل هــذه الــركات 

ومــدى التزامهــا حقــوقَ الإنســان ومــا يســتدعيه الأمــر مــن تعديــل في إســراتيجياتها وخططهــا 

ــة. ــل في التشريعــات ذات العلاق ــة وتعدي الوطني

الأعمال التجارية وحقوق الإنسان | قضايا مختارة

19



• ــرض أي 	 ــي تف ــارك أو الت ــوم والج ــب والرس ــة بالضرائ ــات ذات العلاق ــن التشريع ضرورة تضم

ــر  ــركات ع ــى ال ــدد ع ــالي مح ــب م ــرض واج ــوح إلى ف ــر بوض ــا يش ــرى بم ــة أخ ــد مالي عوائ

الوطنيــة ومؤسســات الأعــال الأخــرى الوطنيــة مــن أجــل مســاهمتها في إعــال حقــوق الإنســان 

ــار الســلبية لنشــاطات هــذه  المختلفــة أو حقــوق محــددة بعينهــا، ومــن أجــل الحــد مــن الآث

الــركات عــى الحقــوق.
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2. عقود الامتياز وغياب التنافسية في الخدمات 
المقدمة من شركات الأعمال

»قطاع الاتصالات نموذجاً«

1.2 تمهيد
ــة بشــكل مُحــدد وواضــح، وفي الوقــت نفســه،  يعتــر مفهــوم التنافســية مــن المفاهيــم غــر المعرفّ

ــدرة  ــا في أبعــاد واحــدة تتلخــص في أن التنافســية هــي ق ــح جميعه ــف هــذا المصطل تشــرك تعاري

»المؤسســة« عــى التفــوق عــى مثيلاتهــا مــن حيث رضــا الزبون وكســب وده وولائــه، وتوفير الســلعة 

بجــودة وســعر وتوقيــت مناســب، وقدرتهــا الدائمــة عــى الإبــداع والابتــكار في مجــال الخدمــة التــي 

تقدمهــا، مــا يعنــي تلبيــة حاجــات الزبائــن بشــكل أكــر كفــاءة مــن المؤسســات الأخــرى الشــبيهة.

والتنافســية هــي نقيــض الاحتــكار، الــذي يعنــي في مفهومــه الواســع منــح »مؤسســة« دون غيرهــا 

الحــق في توفــر ســلعة بعينهــا، وفرضهــا عــى الزبائــن بالجــودة والســعر والوقــت بمــا لا يؤثــر عــى 

ــوم  ــى مفه ــها. ويتج ــلعة نفس ــر الس ــوق يوف ــس في الس ــود مناف ــدم وج ــراً لع ــا، نظ ــة أرباحه قيم

ــدى  ــد ل ــث لا يوج ــالات، حي ــاع الاتص ــاء وقط ــاع الكهرب ــل قط ــة مث ــات حيوي ــكار في قطاع الاحت

المســتهلك خيــارات إلا أن يشــري هــذه الخدمــة الضروريــة مــن »المؤسســة« صاحبــة الاحتــكار أو 

ــاز. كــا يطلــق عليهــا الشركــة صاحبــة الامتي

عــادة مــا يتــم تبريــر منــح عقــود الامتيــاز مــن طــرف الحكومــة للقطــاع الخــاص بالحاجــة إلى تنميــة 

المرافــق وخدمــات البنيــة الأساســية وتطويرهــا بكفــاءة ومهنيــة أكــر وتكلفــة ماديــة أقــل، وتلبيــة 

احتياجــات المواطنــن مــن الخدمــات ذات الجــودة العاليــة بوقــت قيــاسي وكلفــة معقولــة، وأيضــاً 

مــن أجــل تسريــع النهــوض بالتنميــة الاجتماعيــة وإنجــاز المشروعــات بمــا يســاعد في نهايــة الأمــر 

عــى رفــع مســتوى المعيشــة لــكل فئــات المجتمــع ولتحقيــق معــدلات التنميــة المــرادة.9 لكــن وفي 

الوقــت نفســه، فــإن عقــود الامتيــاز تنُظــم بقانــون، لضــان حمايــة حقــوق الأفــراد في الحصــول عــى 

خدمــات أساســية بجــودة وســعر وتوقيــت مناســب.

في الواقــع الفلســطيني لا يوجــد قانــون خــاص بالامتيــاز، وأيضــاً لا يوجــد قانــون خــاص بالمنافســة، 

9	 موقع منتديات ستار تايمز )startimes.com(، تاريخ الدخول 2022/10/31.
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مــا ينعكــس ســلباً عــى ضمانــات التنافــس، وبالتــالي عــى حــق المســتهلك في الاختيــار وحمايــة حقــه 

في الحصــول عــى الخدمــة بجــودة وســعر وتوقيــت مناســب.

يقــوم النظــام الاقتصــادي الفلســطيني عــى أســاس مبــادئ الاقتصــاد الحــر،10 وقبــل صــدور القانــون 

ــذ نشــأتها سياســة تشــجيع الاســتثمار في  الأســاسي الفلســطيني، اعتمــدت الســلطة الفلســطينية من

إطــار سياســة اقتصاديــة تســتند إلى فتــح الســوق، وفي ســبيل ذلــك اتخــذت تدابــر عــدة مــن ضمنهــا 

ــا  ــي أبرمته ــاز الت ــود الامتي ــز القطــاع الخــاص للاســتثمار، وفي هــذا الســياق ومــن ضمــن عق تحفي

ــطينية  ــلطة الفلس ــن الس ــة ب ــاز الموقع ــة الامتي ــاص اتفاقي ــاع الخ ــع القط ــطينية م ــلطة الفلس الس

ــة  ــت شرك ــي منح ــام 11،1996 الت ــدودة ع ــة المح ــاهمة العام ــطينية المس ــالات الفلس ــة الاتص وشرك

الاتصــالات حصريــاً احتــكاراً لجميــع خدمــات الاتصــالات الســلكية واللاســلكية لمــدد زمنيــة محــددة 

في العقــد.

2.2 عقود الامتياز
يعتــر عقــد الامتيــاز إحــدى أهــم الوســائل التــي تلجــأ إليهــا الدولــة لإدارة مرافقهــا العامــة. وتقــوم 

فكــرة عقــد الامتيــاز عــى أســاس أن تعَْهَــد الإدارة الحكوميــة إلى شركــة/ أو شــخص معنــوي خــاص 

إدارةَ مرفــق معــن وتشــغيله عــى نفقتهــا )أي الشركــة( وتحــت مســؤوليتها، بغرض تقديــم الخدمات 

لجميــع المواطنــن المنتفعــن، مقابــل اســتيفاء ثمــن هــذه الخدمــة بطريقــة معينــة.12 ويكــون الامتيــاز 

عــادة بهــدف تأســيس مشروعــات ضخمــة أو تطويرهــا، في قطاعــات محــددة مثــل: قطــاع الكهربــاء، 

وقطــاع المواصــات، وقطــاع الاتصــالات، وقطــاع النفــط والغــاز.

هنــاك العديــد مــن التعريفــات لمفهــوم الامتيــاز، لكــن بشــكل عــام يمكــن القــول إن عقــد الامتيــاز 

هــو طريقــة مــن طــرق إدارة المرافــق العامــة تبرمــه الدولــة مــع شــخص طبيعــي أو اعتبــاري، وذلــك 

مــن أجــل اســتثمار أو إدارة مرفــق عــام لتحقيــق نفــع عــام. ويعــرف هــذا النــوع مــن العقــود لــدى 
كثــر مــن فقهــاء القانــون بالعقــد الإداري كونــه يــرم بــن جهــة الإدارة وطــرف آخــر لمصلحــة عامة.13

تلجــأ الدولــة إلى إبــرام عقــود الامتيــاز بهــدف توفــر خدمــة عامــة للأفــراد بفعاليــة وجــودة عاليتــن، 

ويتضمــن عقــد الامتيــاز بوجــه عــام مســاهمة طرفــن في إدارة المرفــق العــام، هــا: القطــاع العــام 

10	 أنظر المادة رقم )1/21( من القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 2003 وتعديلاته.

11	 الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. تقرير بعنوان- عقود الامتياز: ضمانات التنافس ومنع الاحتكار )2013(، سلسلة تقارير رقم )61(.

12	 معين البرغوثي، حول عقود الامتياز )حالة شركة الاتصالات الفلسطينية(، سلسلة تقارير قانونية )35(، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، 

13	 موقع ما هو مفهوم عقد الامتياز؟ )bayt.com(، تاريخ الدخول 2022/10/31.
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ــة خاصــة. ويحقــق  ــرداً أم شرك ــا، والقطــاع الخــاص ســواء أكان ف ــة أو إحــدى إداراته ــاً بالدول ممث

ــا، منهــا مــا هــو لصالــح المرفــق نفســه، ومنهــا مــا هــو لصالــح  عقــد الامتيــاز مجموعــة مــن المزاي

الحكومــة مانحــة الامتيــاز، ومنهــا مــا هــو لصالــح المنتفعــن مــن الخدمــة كحصولهــم عــى خدمــات 
سريعــة ومتطــورة ومريحــة.14

ــاز عــدد مــن المخاطــر، منهــا  ــاب التنافســية، قــد ينجــم عــن عقــود الامتي ــل، وبســبب غي في المقاب

ــة  ــاز، وضعــف رقاب ــاح صاحــب الامتي ــة أرب ارتفــاع رســوم الانتفــاع بخدمــات المرفــق نتيجــة إضاف
الجهــة مانحــة الامتيــاز عــى حامــل الامتيــاز مــا يــؤدي إلى ســوء الخدمــة المقدمــة للمنتفعــن،15 

وأيضــاً احتماليــة اســتخدام عقــد الامتيــاز كوســيلة لتوســيع نفــوذ صاحــب الامتيــاز في مجــال تبنــي 

الدولــة سياســات ماليــة واقتصاديــة وتشريعيــة تخــدم مصلحته في اســتمرار احتــكاره وزيــادة أرباحه، 

عــى حســاب ليــس فقــط الدولــة مانحــة الامتيــاز، وإنمــا أيضــاً عــى حســاب الأفــراد المنتفعــن بهــذه 

الخدمــة.

3.2 عقود الامتياز في فلسطين
تخلــو التشريعــات التــي كانــت ســارية في فلســطين قبــل نشــوء الســلطة الفلســطينية مــن أي مــواد 

ــذاك للقطــاع  ــة( آن ــة )الدول ــة الحاكم ــن طــرف الجه ــازات م ــح الامتي ــة تنظــم موضــوع من قانوني

ــه،  ــاص ب ــون خ ــح بقان ــاز يُن ــد الامتي ــاني كان عق ــداب البريط ــة الانت ــد حكوم ــي عه ــاص. فف الخ

وكذلــك اســتمر هــذا الحــال في الفــرة التــي كانــت الضفــة الغربيــة تخضــع للحكــم الأردني، حيــث 

كان الامتيــاز يمنــح بتشريــع خــاص لــكل امتيــاز عــى حــدة، وفي قطــاع غــزة الــذي خضــع للحكــم 

المــري لم تمنــح الإدارة المصريــة أي عقــد امتيــاز في أي قطــاع. وبعــد احتــال الضفــة الغربيــة وقطــاع 

غــزة في حزيــران مــن العــام 1967، اســتمرت ســلطات الاحتــال القائمــة بالنهــج نفســه في مــا يخــص 

عقــود الامتيــاز.

لم يتغــر هــذا الحــال كثــراً بعــد قيــام الســلطة الفلســطينية، حيــث إنــه لغايــة الآن لا يوجــد قانــون 

ــاز بنــاء عــى قانــون خــاص لــكل  ينظــم منــح الامتيــازات بشــكل عــام، بــل يتــم منــح عقــد الامتي

امتيــاز، وذلــك عــى الرغــم مــن أن وجــود مثــل هكــذا قانــون هــو اســتحقاق دســتوري، بحكــم أن 

القانــون الأســاسي الفلســطيني لســنة 2003 وتعديلاتــه، قــد نــص بشــكل واضــح في المــادة رقــم )94( 

منــه عــى »يحــدد القانــون القواعــد والإجــراءات الخاصــة بمنــح الامتيــازات أو الالتزامــات المتعلقــة 

14	 معين البرغوثي، مصدر سابق.

15	 الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(، مصدر سابق.
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باســتغلال مــوارد الــروة الطبيعيــة والمرافــق العامــة، كــا يبــن أحــوال التــرف بالعقــارات المملوكــة 

ــة العامــة، أو القواعــد والإجــراءات المنظمــة لهــا«. ويعنــي  ــة وغيرهــا مــن الأشــخاص المعنوي للدول

هــذا النــص وجــوب تحديــد الإجــراءات والقواعــد الخاصــة بمنــح عقــود الامتيــاز مــن خــال قانــون 

عــام، يشــكل مرجعيــة مُلزمــة لــكل عقــد امتيــاز تعقــده الدولــة أو أحــد مرافقهــا العامــة مــع شــخص 

طبيعــي أو اعتبــاري.

وفي الإطــار نفســه، تخلــو التشريعــات الفلســطينية مــن قانــون يمنــع الاحتــكار، ويشــجع المنافســة في 

النشــاطات الاقتصاديــة كافــة بمــا لا يضعــف القطــاع الخــاص أو يقيــده، وفي الآن نفســه يحافــظ عــى 

حــق الفــرد في تلقــي الخدمــة بفعاليــة وجــودة عاليــة، وســعر مناســب.

ــد  ــكل عق ــة ل ــة مُلزم ــكل مرجعي ــع يش ــاب تشري ــة، وغي ــجع المنافس ــع يش ــاب تشري ــل غي في ظ

امتيــاز تعقــده الدولــة أو أحــد مرافقهــا العامــة مــع شــخص طبيعــي أو اعتبــاري، قامــت الســلطة 

ــغيلها،  ــة وتش ــق عام ــاص لإدارة مراف ــاع الخ ــن القط ــركات م ــاز ل ــود امتي ــح عق ــطينية بمن الفلس

ومــن ضمنهــا عقــد الامتيــاز الــذي وقعتــه الســلطة مــع شركــة الاتصــالات الفلســطينية المســاهمة 

ــن  ــن تشري ــر م ــس ع ــطينية في الخام ــلطة الفلس ــت الس ــه منح ــذي بموجب ــدودة، ال ــة المح العام

ــف  ــا إنشــاءَ شــبكات الهات ــة الاتصــالات الفلســطينية تخوله ــاني مــن العــام 1996، رخصــة لشرك الث

ــاً. ــن عام ــدة عشري ــا وتشــغيلها م ــة وإدارته ــول، والاتصــالات الدولي ــت والمحم الثاب

4.2 عقد الامتياز الخاص بشركة الاتصالات الفلسطينية   
أنشــأت الســلطة الفلســطينية، عقــب دخولهــا إلى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وزارة البريــد 
والاتصــالات، وأسُــندت إليهــا مهمــة تنظيــم قطــاع الاتصــالات وتشــغيل الشــبكات وإعــادة تأهيلهــا،16 

ــة الاتصــالات  ــخ صــدور رخصــة شرك ــخ 1996/11/15، وهــو تاري ــى تاري واســتمر هــذا الوضــع حت

ــاً هــذه المهمــة.  الفلســطينية التــي تولــت حصري

صــدر قانــون رقــم )3( لســنة 1996 بشــأن الاتصــالات الســلكية واللاســلكية، قبــل انتخــاب المجلــس 

التشريعــي الفلســطيني الأول، ومــن ضمــن الأمــور التــي نظمهــا هــذا القانون؛ شروط إنشــاء شــبكات 

الاتصــالات واســتخدامها، وآليــات منــح التراخيــص وشروطهــا، وشروط عقــد المشُــركِ وسريــة بياناتــه، 

وموضــوع الرقابــة الماليــة والإداريــة والفنيــة عــى المرخــص لهــم، وحمايــة المســتفيدين، والعقوبــات 

ــاز«، عــى الرغــم مــن  ــح »الامتي ــف مصطل ــون إلى تعري ــم الاتصــالات. ولم يتطــرق القان عــى جرائ

16	 انظر المادة رقم )5( من قانون رقم )3( لسنة 1996 بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، صدر بتاريخ 1996/01/18.
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وروده في المــادة رقــم )1(، والمــادة رقــم )70(، والمــادة رقــم )81(. كــا أغفــل القانــون النــص عــى 

المبــادئ العامــة لتحديــد أســعار خدمــات الاتصــالات للمســتهلك.

كلــف مجلــس الــوزراء الفلســطيني وزيــر الاتصــالات، في حينــه، وضــعَ المبــادئ للحصــول عــى رخصــة 

ــر في العــام 1995، مــع إحــدى الــركات  ــع الوزي ــف الثابــت والمحمــول، ووق إنشــاء شــبكات الهات

ــوزارة  ــادئ الرخصــة. وبالاتفــاق مــع ال ــاً اتفاقيــة حُــددت فيهــا مب المحليــة الكــرى والمنشــأة حديث

قامــت هــذه الشركــة بإنشــاء شركــة اتصــالات فلســطينية لتكــون هــي مــن يحمــل رخصــة إنشــاء 

شــبكات الهاتــف الثابــت والمحمــول في فلســطين، ووقعــت الشركــة بعــد تأسيســها مذكــرة تفاهــم مع 

الوزيــر تمــت الموافقــة مــن خلالهــا عــى اســتعمال الموجــودات والمعــدات المملوكــة للــوزارة كافــة 
واســتثمارها وتشــغيلها.17

ــة  ــطينية شرك ــلطة الفلس ــت الس ــام 1996، منح ــن الع ــاني م ــن الث ــن تشري ــر م ــس ع في الخام

ــالات  ــول والاتص ــت والمحم ــف الثاب ــبكات الهات ــاءَ ش ــا إنش ــة تخوله ــطينية رخص ــالات الفلس الاتص

الدوليــة وإدارتهــا وتشــغيلها مــدة عشريــن عامــاً، منهــا عــر ســنوات انفراديــة في تقديــم خدمــات 

ــف  ــة الهات ــم خدم ــنوات في تقدي ــس س ــدة خم ــة ولم ــة الدولي ــا البواب ــا فيه ــت، بم ــف الثاب الهات

ــرب.  ــا أق ــرك أيه ــف مش ــركين إلى 120 أل ــدد المش ــول ع ــول، أو وص المحم

ووضحــت بنــود الرخصــة معايــر تجديدهــا، والالتــزام بتطويــر الشــبكة، وزيــادة انتشــارها لتغطــي 

جميــع الأراضي الفلســطينية، وتقديــم خدمــات الربــط الــدولي، وتحديــد أجــور الخدمــات المقدمــة 

بــرط موافقــة الوزيــر عليهــا، كــا حــددت الرخصــة معايــر جــودة الخدمــات المقدمــة، وحــددت 

ــبكات  ــط الش ــة، وشروط رب ــال الشرك ــن رأس م ــبة )3%( م ــات بنس ــودة الخدم ــان ج ــة لض كفال

وخدمــات الزبائــن، وسريــة معلومــات المشــركين وتقديــم التقاريــر الماليــة والفنيــة وتســوية 

ــات. الخلاف

لم تنــر الســلطة الفلســطينية الاتفاقيــات والملاحــق القانونيــة والفنيــة الخاصــة بالرخصــة الممنوحــة 

لشركــة الاتصــالات الفلســطينية، كذلــك لم يتــم نــر أي معلومــات عــن البــدل المــادي الــذي حصلــت 

عليــه الســلطة الفلســطينية مقابــل منــح هــذا الامتيــاز. كذلــك ومــن الأســاس لم يتــم، قبــل توقيــع 

الاتفاقيــة، أن أعلنــت الجهــات الرســمية المختصــة في الســلطة الفلســطينية عــن رغبتهــا في منــح عقــد 

امتيــاز في مجــال الاتصــالات، وهــذا يعنــي أن العقــد الموقــع يقــع تحــت بنــد عقــود الاحتــكار طويلــة 

ــتخدام  ــق اس ــة ح ــح الشرك ــة بمن ــا علاق ــدة له ــل عدي ــفافية في تفاصي ــاب الش ــوبه غي ــل، ويش الأج

17	 الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( 2019، تقريــر بعنــوان: سياســات الحكومــة وآليــات إدارتهــا وإشرافهــا عــى خدمــات الاتصــالات في 

فلســطين.
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الــرددات بــا مقابــل مــادي، وتشــغيل شركــة جــوال )شركــة الهاتــف الخلــوي( دون رخصــة خاصــة 

بهــا، بــل مــن خــال رخصــة شركــة الاتصــالات الفلســطينية، وحــق شركــة الاتصــالات وشركــة جــوال 

باســتخدام المقــرات والمعــدات التابعــة للــوزارة طيلــة مــدة العقــد. 

في العــام 2011، أصــدرت وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات تعليــات بشــأن حمايــة المنافســة 

في قطــاع الاتصــالات،18 هدفــت هــذه التعليــات إلى توفــر إطــار تنظيمــي وإرشــادي لدعــم المنافســة 

العادلــة في قطــاع الاتصــالات، وتوفــر الحمايــة مــن أي ســوء اســتخدام للقــوة الســوقية أو غيرهــا مــن 

الممارســات غــر التنافســية، مــا يعنــي فتــح ســوق الاتصــالات للمنافســة. 

ــة  ــأن الهيئ ــنة 2009، بش ــم )15( لس ــون رق ــرار بقان ــدور الق ــات، ص ــذه التعلي ــدار ه ــبق إص س

الفلســطينية لتنظيــم قطــاع الاتصــالات، الــذي هــدف إلى تنظيــم ســوق الاتصــالات لضــان توفــر 

خدمــات عاليــة الجــودة بــروط وأســعار تنافســية، وتشــجيع المنافســة في تزويــد خدمــات 

الاتصــالات، والرقابــة عــى قطــاع الاتصــالات بأقــى درجــات الشــفافية، وتشــجيع الاســتثمار في هــذا 
ــالات.19 ــة الاتص ــمولية خدم ــة ش ــق سياس ــاع، وتحقي القط

ــم قطــاع  ــة الفلســطينية لتنظي ــة تســمى »الهيئ ــة عام ــون عــى إنشــاء هيئ ــرار بقان ــص الق ــا ن ك

الاتصــالات« لهــا الشــخصية الاعتباريــة المســتقلة والأهليــة القانونيــة الكاملــة، وتخصــص لهــا 

موازنــة ماليــة مــن الموازنــة العامــة للســلطة الفلســطينية،20 ومــن ضمــن مهامهــا وصلاحياتهــا رســم 

السياســات الخاصــة بتنظيــم قطــاع الاتصــالات كافــة، وتنظيــم خدمــات الاتصــالات لضــان تقديــم 

الخدمــة بجــودة عاليــة وأســعار تنافســية، وتحديــد معايــر جــودة الخدمــة التــي يلتــزم المرخــص 

ــم  ــالات يت ــوق الاتص ــم س ــن أن تنظي ــد م ــتخدمين، والتأك ــات المس ــق حاج ــا لتحقي ــم بتقديمه له

ــا أو إســاءة اســتخدام أي شــخص  ــع المنافســات غــر المشروعــة أو الحــد منه ــة، لمن ــاءة وفاعلي بكف

وضعَــه المهيمــن في الســوق، وتشــجيع المنافســة والاســتثمار في قطــاع الاتصــالات، وضــان الالتــزام 

بأحــكام الاتفاقيــات الدوليــة النافــذة والقــرارات الصــادرة مــن المنظــات الدوليــة والإقليميــة 
ــطينية.21 ــلطة الفلس ــن الس ــدة م ــالات المعتم ــة بالاتص المتعلق

ــذي ينــص  ــون ال ــة عــر عامــاً عــى صــدور هــذا القــرار بقان ــة الثلاث عــى الرغــم مــن مــي قراب

عــى تشــكيل«الهيئة الفلســطينية لتنظيــم قطــاع الاتصــالات« فــإن هــذه الهيئــة لم تــر النــور حتــى 

الآن، وعــى الرغــم مــن أن القانــون لم يحــدد مرجعيــة هــذه الهيئــة، التــي مــن المفــرض أن تكــون 

18	 »تعليمات رقم )1( لسنة 2011 بشأن حماية المنافسة في قطاع الاتصالات، »الوقائع الفلسطينية«، العدد رقم )93(، 2012/01/25.

19	 انظر المادة رقم )2( من القرار بقانون رقم )15( لسنة 2009، بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات.

20	 انظر المادة رقم )3( من القرار بقانون رقم )15( لسنة 2009، مصدر سابق.

21	 انظر المادة رقم )5( من القرار بقانون رقم )15( لسنة 2009، مصدر سابق.
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مرجعيتهــا المجلــس التشريعــي، لضــان مبــدأي الشــفافية والمســاءلة في عملهــا، فــإن إنشــاءها - عــدا 

كونــه التزامــاً قانونيــاً - ضروري لضــان تنظيــم أمــور حيويــة خاصــة بســوق الاتصــالات، ومــن أهمهــا 

ضــان التنافســية، والشــفافية، وحمايــة طالــب الخدمــة.

ــي اشــتملت عــى اتصــالات  ــة الاتصــالات الفلســطينية، الت ــدة الرخصــة الممنوحــة لشرك ــت م انته

الهاتــف الثابــت والهاتــف المحمــول بتاريــخ 15 نوفمــر مــن العــام 2016، وكانــت الشركــة قدّمــت 

طلــب التجديــد قبــل عــام مــن انتهــاء مــدة الرخصــة. أعُلــن عــن تجديــد رخــص شركــة الاتصــالات 

ــدة  ــوال«، م ــطينية »ج ــة الفلس ــالات الخلوي ــة الاتص ــة شرك ــل«، ورخص ــة »بالت ــطينية الثابت الفلس
ــون دولار.22 ــغ )290( ملي ــخ 16 نوفمــر 2022، بمبل ــن تاري ــاراً م ــاً اعتب ــن عام عشري

لم تفتــح الحكومــة بــاب المنافســة في مــا يخــص الاتصــالات الثابتــة والاتصــالات الخلويــة، وجــددت 

رخصتــي »بالتــل« و«جــوال«، ومنحتهــا عقــد احتــكار ثانيــاً مدتــه عــرون عامــاً. وفي انتهــاك لمبــدأ 

الشــفافية لم تنــر الســلطة الفلســطينية الاتفاقيــات والملاحــق القانونيــة والفنيــة الخاصــة بالرخصــة 

المجــددة لشركــة الاتصــالات الفلســطينية. 

لا بــد هنــا مــن التوضيــح أنــه مــع انتهــاء فــرة الامتيــاز الحــري لشركــة »جــوال« في تقديــم خدمــات 

الهاتــف الخلــوي، قامــت وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات في منتصــف العــام 2006، بطــرح 

عطــاء دولي لمشــغل ثــان للهاتــف الخلــوي في فلســطين، يكــون شريــكاً إســراتيجياً للحكومــة ممثلــة 

بصنــدوق الاســتثمار الفلســطيني، وبتاريــخ 14 آذار 2007، تــم توقيــع رخصــة التشــغيل مــع شركــة 

»الوطنيــة موبايــل فلســطين« التــي أنشــئت مــن طــرف شركــة الوطنيــة موبايــل الدوليــة، وحصلــت 

ــف  ــص أي مشــغلين جــدد للهات ــر الاتصــالات بعــدم ترخي ــات مــن وزي ــة عــى رســالة ضمان الشرك

الخلــوي لخدمــات الجيــل الثــاني و/أو الجيــل الثالــث في فلســطين مــدة أربــع ســنوات مــن تاريــخ 

الرخصــة.  

ثبَّــت اتفــاق الســلطة الفلســطينية مــع »بالتــل« ومــع »جــوال« ومــع »أوريــدو« )الوطنيــة ســابقاً(، 

مبــدأ الاحتــكار في تقديــم خدمــات الاتصــالات، فالتراخيــص الممنوحــة لهــذه الــركات تقطــع الطريق 

أمــام أي تنافســية، حيــث إنــه حتــى عــام 2036، لــن يتمكــن أحــد مــن دخــول ســوق الاتصــالات 

الفلســطيني بشــقيه الثابــت والخلــوي، وهــذا الأمــر يســلب المواطــن حقــه في الحصــول عــى خدمــة 

جيــدة وســعر مناســب. 

الموقــع الإلكــروني لشركــة الاتصــالات، الرابــط: شركــة الاتصــالات الفلســطينية - بالتــل | الحكومــة الفلســطينية تجــدد رخصتــي شركــة الاتصــالات و  	22

ــخ 2022/11/01. ــول بتاري ــم الدخ ــي )paltel.ps(، ت ــون دولار أمري ــغ 290 ملي ــوال بمبل ــة ج شرك
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حيــث يــرى الكثــرون أن غيــاب مبــدأ التنافســية، وغيــاب الشــفافية مــن حيــث عــدم نــر تفاصيــل 

ــول  ــاز، والقب ــة الامتي ــة صاحب ــروط الشرك ــان ل ــن إلا الإذع ــي للمواط ــا، لا يبُق ــود وملحقاته العق

ــاذ،  ــل خــط النف ــة أخــرى، مث ــة بخدم ــط خدم ــق باشــراط رب ــا يتعل ــا، خاصــة في م ــكل شروطه ب

ــت الأرضي  ــل« تقديمــه كــرطٍ للحصــول عــى خدمــة الإنترن ــذي تحتكــر شركــة الاتصــالات »بالت ال

ــورة  ــل فات ــدل )14$(، لتص ــهرية بمع ــراك ش ــوم اش ــك رس ــراء ذل ــن ج ــل المواط )ADSL(23، ويتحم

الاتصــالات الفلســطينية الشــهرية قرابــة )45$(، علــاً أن هنــاك مــا يقــارب الــــــ)91%( مــن الأسر 

الفلســطينية لديهــا أو لــدى أحــد أفرادهــا إمكانيــة النفــاذ إلى خدمــة الإنترنــت المنــزلي،24 وإذا مــا 

علمنــا أن متوســط دخــل الأسرة الشــهري في فلســطين هــو قرابــة )850$(25، فــإن قرابــة )5%( مــن 

ــن إلى  ــه المواط ــا يدفع ــدا م ــل«، ع ــطينية »بالت ــالات الفلس ــة الاتص ــب إلى شرك ــل الأسرة يذه دخ

ــة وقطــاع غــزة. ــة في الضفــة الغربي ــة العامل ــي الاتصــالات الخلوي شركت

5.2 استنتاجات وتوصيات
لا توجــد ضوابــط قانونيــة تمنــع القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص مــن نــر عقــود الامتيــاز أو أي 

مــن ملاحقهــا، لكــن في الممارســة العمليــة، وفي موضــوع هــذه الورقــة، لم تقــم الحكومــة أو الشركــة 

صاحبــة الامتيــاز بنــر نصــوص وملاحــق عقــود الامتيــاز بعــد توقيعهــا، إضافــة إلى أن الحكومــة لم 

تعلــن أصــاً عــن رغبتهــا في منــح عقــد امتيــاز في مجــال الاتصــالات، وهــذا الأمــر عــدا كونــه يخالــف 

مبــدأ الشــفافية في عمــل الحكومــة، وأيضــاً في عمــل شركات الأعــال، فإنــه يســلب المواطــن حقــه 

في الوصــول إلى المعلومــات، خاصــة أن هــذه المعلومــات مــن المفــرض ألاّ تكــون سريــة، ونشرهــا لا 

يشــكل تهديــداً للأمــن القومــي. بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن عــدم أخــذ الســلطة الفلســطينية مفهــوم 

ــكار في هــذا القطــاع يتحمــل  ــاد بشــكل أو بآخــر إلى وجــود احت التنافســية في قطــاع الاتصــالات ق

المواطــن أولاً تبعاتــه الماديــة والمعنويــة.

بناء على ما سبق، فإن أهم الاستنتاجات التي يمكن تسجيلها في هذا المقام تتلخص في:

1  تخلــو التشريعــات الفلســطينية الســارية مــن أي مــواد قانونيــة تعُــرف الامتيــاز وتنظــم طــرق 	.

إبرامــه، بشــكل عــام، بــن الســلطة الفلســطينية وشركات الأعــال.

تعــرض شركــة الاتصــالات حاليــاً خدمــة جديــدة تســمى )الفايــر(، بموجبهــا يمكــن للمشــرك أن يتخــى عــن اشــراكه بخــط الهاتــف الأرضي مــع بقائــه  	23

متصــاً بخدمــة الانترنــت، ولكــن هــذا لا يعنــي تخفيــض التكلفــة عليــه، بــل قــد تزيــد بحــوالي )5$( شــهريا لتصــل إلى قرابــة الــــــ )$50(.

بيان صحافي صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بتاريخ 2022/05/17، بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات. 	24

هذا الرقم تقريبي تم الحصول عليه من مؤيد عفانة، وهو باحث وخبير في القضايا الاقتصادية والاجتماعية.  	25
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	2 تخلــو التشريعــات الفلســطينية الســارية مــن قانــون خــاص يمنــع الاحتــكار، ويشــجع المنافســة .

في النشــاطات الاقتصاديــة.

	3 ــص . ــاز، ولم تقــم بنــر ن ــح عقــود الامتي ــدأ الشــفافية في من ــع الســلطة الفلســطينية مب لم تتب

ــا. ــة الاتصــالات الفلســطينية وملاحقه ــع شرك ــة م ــات الموقع الاتفاقي

	4 الفلســطينية لتنظيــم قطــاع . الفلســطينية لغايــة الآن بإنشــاء »الهيئــة  لم تقــم الســلطة 

الاتصــالات« التــي نــص عليهــا القانــون.

	5 غيــاب قانــون اتصــالات عــري يحــدد أدوار أصحــاب المصلحة والعلاقــة ومهامهــم وصلاحياتهم، .

وفي الآن نفســه يحمــي حــق المواطــن في حــال تــم انتهــاك حقــه مــن طــرف شركــة الاتصــالات 

مــزودة الخدمــة.  

بنــاء عــى الاســتنتاجات آنفــة الذكــر، يمكــن إيــراد مجموعــة توصيــات موجهــة أساســاً إلى مجلــس 

الــوزراء الفلســطيني:

	1 ــاز، ويحــدد القواعــد والإجــراءات الخاصــة . ضرورة وجــود تنظيــم قانــوني واضــح يعُــرف الامتي

بطــرق منــح الامتيــاز، ويشــكل مرجعيــة عامــة لــكل عقــد امتيــاز.

	2 ضرورة وجــود تنظيــم قانــوني واضح يمنــع الاحتكار، ويشــجع التنافســية في الأنشــطة الاقتصادية، .

مــا يؤثــر بشــكل إيجــابي عــى حــق المواطنــن في الحصــول عــى خدمة جيدة وســعر مناســب. 

	3 ضرورة الإسراع في إقــرار قانــون الحــق في الوصــول إلى المعلومــات، تجســيداً لمبــدأ الشــفافية الذي .

يُكّــن المواطــن مــن تقييــم أداء الحكومــة بشــكل عــام، وأدائهــا في مــا يخــص كيفيــة تعاملهــا 

مــع عقــود الامتيــاز.

	4 ــا . ــص عليه ــي ن ــالات« الت ــاع الاتص ــم قط ــطينية لتنظي ــة الفلس ــاء »الهيئ ضرورة الإسراع بإنش

ــع  ــث وض ــن حي ــح، م ــكل واض ــا بش ــراف وصلاحياته ــام الأط ــد مه ــان تحدي ــون، لض القان

السياســات العامــة لقطــاع الاتصــالات وهــو مــن اختصــاص الــوزارة، ومــن حيــث تنظيــم عمــل 

ــة.  ــق الهيئ ــاة عــى عات هــذا القطــاع وهــو مهمــة ملق

	5 ــم . ــة ومهامه ــة والعلاق ــاب المصلح ــدد أدوار أصح ــري يح ــالات ع ــون اتص ــود قان ضرورة وج

وصلاحياتهــم، وفي الآن نفســه يحمــي حــق المواطــن في حــال تــم انتهــاك حقــه مــن طــرف شركــة 

الاتصــالات مــزودة الخدمــة.
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3. حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية

1.3 تمهيد
ــارة  ــات التج ــات في عملي ــا المعلوم ــائل تكنولوجي ــتخدام وس ــع واس ــت الواس ــار الإنترن ــاهم انتش س

الإلكترونيــة في زيــادة كبــرة في حجــم هــذا الشــكل الحديــث مــن التجــارة عــى المســتوى الوطنــي 

ــم  ــاز معاملاته ــة إنج ــاس وسرع ــاة الن ــهيل حي ــط إلى تس ــؤدِ فق ــذي لم ي ــر ال ــي، الأم ــر الوطن وع

التجاريــة، فقــد صاحــب هــذا التطــور مــن الوجهــة المقابلــة، انتشــار للمخاطــر والتهديــدات الناجمــة 

عــن اســتخدام وســائل تكنولوجيــا المعلومــات والإنترنــت في التجــارة، بمــا في ذلــك التهديــدات المرتبطة 

ــة  ــر الأدوات القانوني ــى توف ــل ع ــدول العم ــن ال ــب م ــا يتطل ــش. م ــة والغ ــة والسرق بالخصوصي

اللازمــة والتعــاون في مــا بينهــا لحمايــة المســتهلكين – وهــم الطــرف الأضعــف في المعادلــة التجاريــة 

- مــن التعــرض لمثــل تلــك المخاطــر التــي تهــدد الثقــة والائتــان في التجــارة الإلكترونيــة.

ــى  ــة ع ــة والإلكتروني ــارة التقليدي ــال التج ــتهلكين في مج ــة المس ــة لحماي ــر الدولي ــتعرض المعاي نس

الســواء، ومــن ثــم نســتعرض الإطــار القانــوني الوطنــي الناظــم لحمايــة المســتهلكين وتقييمــه في ضــوء 

ــر  ــي لمعاي ــوني الوطن ــان مــدى اســتجابة الإطــار القان ــة، وعــى وجــه الخصــوص، بي ــر الدولي المعاي

ــة، وصــولاً إلى تقديــم توصيــات لإحــداث  ــة المســتهلكين الدوليــة في مجــال التجــارة الإلكتروني حماي

ــر السياســات والقوانــن  ــدولي بهــدف تطوي ــة اللازمــة بــن القانــون الوطنــي وال المواءمــة التشريعي

ــة.  ــة المســتهلك في مجــال التجــارة الإلكتروني ــز حماي ــة لتعزي الوطني

ســتقتصر هــذه الورقــة عــى الإطــار النظــري لحمايــة المســتهلك في مجــال التجــارة الإلكترونيــة، عــى 

أمــل أن تشــكل في المســتقبل القريــب أساســاً معقــولاً لإعــداد الهيئــة أو منظــات المجتمــع المــدني 

ــع  ــتندة إلى واق ــافية المس ــات الاستكش ــوث والدراس ــتهلك - البح ــة المس ــات حماي ــيما جمعي - لا س

الســوق الإلكــروني، بمــا يــؤدي إلى تقديــم صــورة حقيقيــة عــن وضــع حمايــة المســتهلك في مجــال 

ــاء عليهــا  التجــارة الإلكترونيــة في فلســطين، كــا قــد تشــكل هــذه الورقــة إطــاراً عامــاً يمكــن بالبن

ــة  ــارة الإلكتروني ــال التج ــتهلكون في مج ــا المس ــرض له ــي يتع ــاكات الت ــد الانته ــر أدوات لرص تطوي

ــا، قــد تســتخدم لاحقــاً في وصــول المســتهلكين إلى ســبل الانتصــاف.  وتوثيقه
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2.3 الحماية الدولية للمستهلك الإلكتروني
ــذي يتــرف  ــة المســتهلك، هــو الشــخص الطبيعــي ال ــة لحماي ــادئ التوجيهي ــاً للمب المســتهلك وفق

في المقــام الأول لأغــراض شــخصية أو عائليــة أو ذات صلــة بــالأسرة المعيشــية، وقــد تركــت المبــادئ 

ــة  ــات المحلي ــة الاحتياج ــتهلك لمعالج ــة للمس ــف مختلف ــد تعاري ــة أن تعتم ــكل دول ــة ل التوجيهي

ــن يشــري  ــه: كل م ــة المســتهلك الفلســطيني بأن ــون حماي ــه قان المحــددة، وفي هــذا الســياق، عرَّف

ــة بحســب منظمــة التعــاون الاقتصــادي  أو يســتفيد مــن ســلعة أو خدمــة. أمــا التجــارة الإلكتروني

ــم عــر شــبكات الحاســوب  ــي تت ــع أو شراء الســلع أو الخدمــات الت ــة )OECO(، فهــي: بي والتنمي

ــا. ــات أو وضعه بطــرق مصممــة خصيصــاً لغــرض تلقــي الطلب

وعليــه، فــإن المســتهلك الإلكــروني، هــو الشــخص الــذي يــرم العقــود الإلكترونيــة المختلفــة مــن شراء 

أو إيجــار وقــرض وانتفــاع وغيرهــا مــن أجــل توفــر كل مــا يحتاجــه مــن ســلع وخدمــات لإشــباع 

حاجتــه الشــخصية أو العائليــة.26 بينــا يقصــد بحمايــة المســتهلك في المجــال الإلكــروني: مجموعــة 

السياســات والقوانــن التــي تضمــن حقــوق المســتهلك والدفــاع عنهــا ومنــع التعــدي عليهــا في الفضــاء 
الإلكــروني مــع التقليــل مــن خطــر الأضرار التــي تلحــق بــه وبمصالحــه.27

تتمثــل الفلســفة مــن توفــر الحمايــة للمســتهلكين في مراعــاة مصالــح الأفــراد واحتياجاتهــم، لا ســيما 

ــى  ــدرة ع ــة والق ــتويات التعليمي ــة والمس ــوال الاقتصادي ــث الأح ــن حي ــم م ــاوت بينه ــل التف في ظ

المســاومة، إضافــة إلى ضرورة مراعــاة تمتــع المســتهلكين بحــق الحصــول عــى منتجــات غــر خطــرة، 

وحقهــم في تشــجيع التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة العادلــة والمســتدامة وحمايــة البيئــة. 

انطلاقــاً مــن هــذه الفلســفة إضافــة إلى غيرهــا مــن الاعتبــارات التــي ترمــي بشــكل رئيــس إلى ردم 

الفجــوة بــن المســتهلكين حــول العــالم، لا ســيما المســتهلكين في الــدول الناميــة، اعتمــدت الجمعيــة 

ــة المســتهلك أول مــرة، بموجــب قرارهــا رقــم 248/39 المــؤرخ في  ــة لحماي ــادئ التوجيهي العامــة المب

ــدة في  ــم المتح ــي للأم ــادي والاجتماع ــس الاقتص ــاً المجل ــا لاحق ــع نطاقه ــم وس ــان 1985. ث 16 نيس

ــة العامــة بموجــب قرارهــا  ــا الجمعي ــا واعتمدته ــراره 7/1999 المــؤرخ في 26 تمــوز 1999، ونقحته ق

186/70 المــؤرخ في كانــون الأول 2015. لقــد كان للتجــارة الإلكترونيــة وتطورهــا الــدور الأكــر الــذي 

دفــع باتجــاه مراجعــة مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة لحمايــة المســتهلك، بجعلهــا أكــر اســتجابة 

لمتطلبــات التجــارة الإلكترونيــة.

26	 محمد السلامات، الإطار القانوني لحماية المستهلك في التجارة الإلكترونية، المجلة القانونية، المجلد )3(، العدد )3(، 2018، ص 210.

27	 ســارة بــركات، إيمــان رحــال، وآخــرون، حمايــة المســتهلك في محيــط التجــارة الإلكترونيــة بالإشــارة إلى مبــادئ منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 

ــدد )9(، 2018، ص 650. ــة، الع ــبية والإداري ــة والمحاس ــات المالي ــة الدراس ــاً، مجل ــة نموذج ــة الكندي والتجرب
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إضافــة إلى مبــادئ الأمــم المتحــدة التوجيهيــة لحمايــة المســتهلك والمشــار إليهــا آنفــاً، أصــدرت منظمة 

التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OECO( ســنة 1999، أول وثيقــة دوليــة متخصصــة في مجــال حمايــة 

المســتهلك في التجــارة الإلكترونيــة، وهــي مــا يعــرف بالمبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بحمايــة المســتهلك 

في ســياق التجــارة الإلكترونيــة، التــي تمــت مراجعتهــا في العــام 2016.

 3.3 المبادئ الدولية لحماية المستهلك
ــس  ــد تم ــراءات ق ــاذ إج ــن اتخ ــاع ع ــك بالامتن ــتهلك وذل ــوق المس ــرام حق ــة باح ــة ملزم إن الدول

ــة  ــر حماي ــن توف ــات وقوان ــي سياس ــك بتبن ــة كذل ــي ملزم ــم، وه ــتهلكين أو تضعفه ــوق المس حق

فعالــة للمســتهلك في مواجهــة الــركات التجاريــة وغيرهــا مــن مؤسســات الأعــال التــي عليهــا هــي 

الأخــرى واجــب احــرام حقــوق المســتهلكين ومعالجــة أي آثــار ضــارة تلحــق بهــم جــراء أنشــطتها 

أو منتجاتهــا. وحتــى يتحقــق احــرام المســتهلكين وحمايتهــم مــن الدولــة والــركات التجاريــة عــى 

نحــو فعــال لا بــد أن تراعــي السياســات أو القوانــن التــي تضعهــا الدولــة في هــذا الســياق مجموعــة 

مــن المبــادئ التــي نصــت عليهــا المبــادئ التوجيهيــة لحمايــة المســتهلك، وهــي:

حصول المستهلكين على السلع والخدمات الأساسية.•	

حماية المستهلكين الضعفاء والمحرومين.•	

حماية المستهلكين من الأخطار التي تهدد صحتهم وسلامتهم.•	

تعزيز مصالح المستهلكين الاقتصادية وحمايتها.•	

ــار عــن •	 ــي تمكنهــم مــن الاختي ــة الت ــر ســبل حصــول المســتهلكين عــى المعلومــات الوافي توف

ــه. ــم واحتياجات ــات كل منه ــاً لرغب ــر وفق تب

ــة •	 ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــار البيئي ــأن الآث ــف بش ــك التثقي ــا في ذل ــتهلكين، بم ــف المس تثقي

ــم. ــى اختياراته ــة ع المترتب

توفير وسائل فعالة لتسوية منازعات المستهلكين وحصولهم على تعويض.•	

حريــة تشــكيل جماعــات أو منظــات للمســتهلكين وغــر ذلــك مــن التنظيــات ذات الصلــة، •	

وإتاحــة الفرصــة لهــا لــي تعــر عــن آرائهــا في عمليــات اتخــاذ القــرارات التــي تمــس المســتهلكين.

تشجيع أنماط الاستهلاك المستدام.•	

حماية خصوصية المستهلك، والتدفق الحر للمعلومات على نطاق عالمي.•	
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وأكــدت المبــادئ التوجيهيــة -بوجــه خــاص- عــى سريــان مجموعــة المبــادئ المذكــورة أعــاه في مجــال 

التجــارة الإلكترونيــة، وفي هــذا الســياق دعــت الــدول إلى أن تضــع باســتمرار سياســات شــفافة وفعالة 

ــذي توفــره  ــك ال ــه لا يقــل عــن ذل ــة ل ــة المســتهلك الإلكــروني لضــان مســتوى مــن الحماي لحماي

الأشــكال الأخــرى مــن التجــارة، وأن تســتعرض سياســة حمايــة المســتهلك الســارية مــن أجــل مراعــاة 

ــى  ــة ع ــات التجاري ــتهلكين والمؤسس ــاع المس ــان إط ــة وض ــارة الإلكتروني ــة بالتج ــات الخاص الس

حقوقهــم والتزاماتهــم في الســوق الرقميــة وتوعيتهــم بهــا. إضافــة إلى ذلــك، دعــت المبــادئ التوجيهية 

ــم في  ــة، وحثته ــارة الإلكتروني ــة المســتهلك في التج ــا في مجــال حماي ــا بينه ــاون في م ــدول إلى التع ال

هــذا الســياق عــى الأخــذ بعــن الاعتبــار المبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة بحمايــة المســتهلك في ســياق 

التجــارة الإلكترونيــة التــي وضعتهــا منظمــة التعــاون والتنميــة في الميــدان الاقتصــادي.

أصــدرت منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة )OECO( ســنة 1999، أول وثيقــة دوليــة متخصصــة 

في مجــال حمايــة المســتهلك في التجــارة الإلكترونيــة، وهــي مــا يعــرف بالمبــادئ التوجيهيــة المتعلقــة 

ــذه  ــام 2016، وه ــا في الع ــت مراجعته ــي تم ــة، الت ــارة الإلكتروني ــياق التج ــتهلك في س ــة المس بحماي

المبــادئ هــي:

يجــب توفــر حمايــة فعالــة وشــفافة للمســتهلكين في التجــارة الإلكترونيــة بمســتوى يعــادل عــى •	

الأقــل مســتوى الحمايــة المتاحــة في التجــارة التقليديــة.

يجــب عــى الــركات التجاريــة أن تراعــي مصالــح المســتهلكين وأن تتعامــل بإنصــاف في •	

ممارســاتها التجاريــة والإعلانيــة والتســويقية.

ــا •	 ــول في م ــهلة الوص ــة وس ــة وواضح ــات دقيق ــر معلوم ــة توف ــركات التجاري ــى ال ــب ع يج

ــة. ــة بالمعامل ــف المرتبط ــكام والتكالي ــروط والأح ــات وال ــلع والخدم ــف الس ــق بوص يتعل

يجــب توفــر أدوات إلكترونيــة تمكــن المســتهلك مــن تحديــد الســلع والخدمــات التــي يرغــب •	

ــل  ــة أو تعدي ــاء محتمل ــح أي أخط ــى تصحي ــادراً ع ــون ق ــق، وأن يك ــو دقي ــى نح ــا ع بشرائه

ــب. الطل

يجب توفير قنوات دفع آمنة وسهلة الاستخدام.•	

يجب توفير طرق بديلة لتسوية المنازعات دون تكلفة أو عبء إضافي.•	

يجب توفير حماية عالية لخصوصية المستهلك.•	

يجب على الحكومات والشركات تثقيف المستهلكين في مجال التجارة الإلكترونية.•	
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ولــدى مراجعتهــا هــذه التوصيــات، أضافــت منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة في العــام 2016 

مبــادئ عــدة لحمايــة المســتهلكين في مجــال التجــارة الإلكترونيــة، عالجــت فيهــا موضــوع المعامــات 

غــر النقديــة عــى الإنترنــت )العمــات الإلكترونيــة مثــاً(، والمحتويــات الرقميــة، إضافــة إلى التأكيــد 

عــى ضرورة تمكــن المســتهلكين مــن تقييــم الســلع والخدمــات التــي يحصلــون عليهــا مــن خــال 

المعامــات الإلكترونيــة، والتأكيــد كذلــك عــى أهميــة تعــاون الــركات والســلطات المعنيــة لمعالجــة 

المشــاكل المرتبطــة بضــان ســامة المنتجــات في الســوق الإلكــروني.

4.3 حماية المستهلك في مجال التجارة الإلكترونية في القانون 
الفلسطيني

هــل يراعــي القانــون الفلســطيني المبــادئ الدوليــة لحمايــة المســتهلك في مجــال التجــارة الإلكترونيــة 

أم لا؟ هــذا مــا ســنحاول الإجابــة عنــه باختصــار هنــا. لكــن قبــل ذلــك نشــر إلى أن مصــدر حمايــة 

المســتهلك لا يتمثــل فقــط في قانــون حمايــة المســتهلك، حيــث إن النظــام القانــوني في العــادة يتضمــن 

أحكامــاً لحمايــة المســتهلكين مصدرهــا القانــون المــدني، وأخــرى مصدرهــا قانــون الجمعيــات، وأخــرى 

في قانــون العقوبــات أو في قانــون الجرائــم الإلكترونيــة، وفي قانــون المعامــات الإلكترونيــة. وبالتــالي، 

ــتهلك أم لا  ــة للمس ــر حماي ــطيني يوف ــوني الفلس ــام القان ــا إذا كان النظ ــخيص م ــألة تش ــإن مس ف

ــال  ــه المج ــع ل ــذي لا يتس ــر ال ــة، الأم ــات ذات العلاق ــن التشريع ــة م ــة رزم ــى مراجع ــف ع يتوق

ــة  ــون حماي ــاً لقان ــتهلك وفق ــة المس ــتعراض حماي ــى اس ــر ع ــوف نقت ــك س ــة، لذل ــذه الورق في ه

المســتهلك رقــم )21( لســنة 2005.

جــاء قانــون حمايــة المســتهلك رقــم )21( لســنة 2005 مســتجيباً في معظــم أحكامــه للمبــادئ الدولية 

الخاصــة بحمايــة المســتهلك بشــكل عــام، إلا أنــه لم يــأت بأحــكام خاصــة لحمايــة المســتهلك في مجــال 

ــوزراء بإصــدار  ــس ال ــص عــى اختصــاص مجل ــى في هــذا الســياق، بالن ــة، واكتف التجــارة الإلكتروني

ــائل  ــتخدام وس ــق اس ــن طري ــات ع ــداول المنتج ــال ت ــتهلك في مج ــة المس ــة بحماي ــة المتعلق الأنظم

ــاً عــى  ــك، وعــى الرغــم مــن مــرور أكــر مــن خمســة عــر عام ــة. ومــع ذل ــا الحديث التكنولوجي

ــة النظــام  ــم تصــدر أي مــن الحكومــات الفلســطينية المتعاقب ــة المســتهلك، فل ــون حماي صــدور قان

الــذي تحــدث عنــه قانــون حمايــة المســتهلك. 

هـذا يقودنـا إلى القـول إن النظـام القانـوني الفلسـطيني مـا زال يفتقـد لنصـوص قانونيـة خاصة توفر 

حمايـة شـاملة للمسـتهلكين في مجـال التجـارة الإلكترونية. هناك نصـوص قانونية عامـة توفر الحماية 

للمسـتهلكين في مجـال التجـارة التقليديـة وردت بوجـه خـاص في قانـون حمايـة المسـتهلك، وبالتأكيد 
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ينسـحب تطبيـق هـذه النصـوص على مجـال التجـارة الإلكترونية، إضافـة إلى ذلك، فقـد وضع مجلس 

الـوزراء في العـام 2019 قاعـدة قانونيـة مهمـة تتعلـق بحمايـة خصوصيـة المسـتهلكين باعتبارهـا أحد 

المبـادئ التـي نصـت عليهـا المبـادئ التوجيهيـة المذكـورة أعلاه، حيـث أصدر مجلـس الـوزراء بتاريخ 

2019/05/06، القـرار رقـم )03( لسـنة 2019، حظـر بموجبـه عىل الرشكات والمؤسسـات اسـتخدام 

البيانـات الشـخصية )المبـاشرة وغير المباشرة( الخاصـة بالمواطنين متلقي خدمتها لأغـراض تجارية دون 

الحصـول عىل إذن مسـبق منهـم، تحت طائلـة المسـؤولية القانونية.

إذن، وبخــاف قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )03( لســنة 2019 المشــار إليــه أعــاه، فــإن المبــادئ العامــة 

لحمايــة المســتهلكين الــواردة في قانــون حمايــة المســتهلك، هــي التــي تنظــم حمايــة المســتهلكين في 

مجــال التجــارة الإلكترونيــة إضافــة إلى حمايتهــم في مجــال التجــارة التقليديــة، وذلــك إلى حــن إيجــاد 

ــت،  ــك الوق ــى ذل ــة، وحت ــارة الإلكتروني ــال التج ــتهلكين في مج ــة المس ــاص لحماي ــوني خ ــم قان تنظي

ــة  ــون حماي ــن قان ــادة )03( م ــا الم ــت عليه ــي نص ــتهلك الت ــة المس ــادئ حماي ــا مب ــتعرض هن نس

المســتهلك الفلســطيني رقــم )21( لســنة 2005، حيــث نصــت هــذه المــادة عــى أنــه:

»يتمتع المستهلك بالحقوق الآتية:

ــودة •	 ــث الج ــن حي ــة م ــلعة أو الخدم ــتعماله الس ــد اس ــامته عن ــه وس ــى صحت ــاظ ع الحف

والنوعيــة.

الحصول على المعاملة العادلة دون تمييز من مزود المنتج أو المصنع.•	

تشكيل جمعيات لحماية المستهلك والانتساب إليها.•	

العيــش في بيئــة نظيفــة وســليمة وحصولــه عــى ســلعة وخدمــة مطابقــة للتعليــات الفنيــة •	

الإلزاميــة.

الاختيــار الحــر للســلع والخدمــات مــن بــن بدائــل ســلعية أو خدماتيــة، وكذلــك لــه الحــق في •	

الحصــول عــى الصفقــات العادلــة، مثــل ضــان الجــودة والســعر المعقــول، ورفــض الصفقــات 

الإجباريــة.

الحصــول عــى المعلومــات الصحيحــة عــن المنتجــات التــي يشــريها أو يســتخدمها ليتســنى لــه •	

ممارســة حقــه بالاختيــار الحــر والواعــي بــن الســلع والخدمــات المعروضــة في الســوق كافــة.

التعويــض بالتقــاضي مبــاشرة أو بوســاطة جمعيــات المســتهلك جماعيــاً لصــون حقوقــه وتعويضه •	

عــن الأضرار التــي تكــون قــد لحقــت بــه.
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اســتبدال الســلعة أو إصلاحهــا أو اســرجاع ثمنهــا وكذلــك اســرداد المبالــغ التــي يكــون ســدادها •	

لقــاء خدمــة في حــال عــدم مطابقتهــا لــدى اســتعمالها بشــكل ســليم ســواء المواصفــات المتفــق 

عليهــا أو المعمــول بهــا أو للغــرض الــذي مــن أجلــه تــم الاســتحصال عليهــا.

طلب فاتورة من المزود يحدد فيها:•	

	oاسم المؤسسة

	oرقم تسجيلها في السجل التجاري

	oعنوانها

	oتعريف السلعة أو الخدمة ووحدة البيع أو التأجير

	oالثمن والكمية المتفق عليها والقيمة الإجمالية للفاتورة بالعملة المتداولة

بالإضافــة إلى هــذا النــص، فقــد أفــرد قانــون حمايــة المســتهلك أحكامــاً خاصــة تضمــن إنفــاذ كل حــق 

مــن حقــوق المســتهلكين عــى حــدة، بمــا في ذلــك النــص عــى العقوبــات التــي يمكــن توقيعهــا عــى 

الــركات والمؤسســات المخالفــة.

ــوق  ــبة لحق ــة مناس ــر حماي ــة يوف ــة عام ــطيني بصف ــون الفلس ــإن القان ــدم، ف ــا تق ــى م ــاءً ع بن

ــة المســتهلك، وبعــض القوانــن الأخــرى ذات  ــون حماي ــك يتضــح مــا جــاء في قان المســتهلكين، وذل

العلاقــة، لا ســيما قانــون العقوبــات، إلا أن توفــر حمايــة خاصــة للمســتهلكين في الفضــاء الإلكــروني 

مــا زال النظــام القانــون الفلســطيني يفتقــد إليــه باســتثناء مــا صــدر مــن مجلــس الــوزراء في هــذا 

ــة  ــات الخاص ــركات والمؤسس ــة ال ــتهلكين في مواجه ــة المس ــة لخصوصي ــر حماي ــن توف ــار م الإط

لأغــراض تجاريــة، وعليــه، فإننــا نــوصي بــرورة إيجــاد تنظيــم قانــوني متخصــص لحمايــة المســتهلكين 

ــادئ منظمــة التعــاون  ــات ومب ــاً لتوصي ــم مراعي ــك التنظي ــث يكــون ذل في الفضــاء الإلكــروني، بحي

ــة. ــارة الإلكتروني ــال التج ــة المســتهلكين في مج ــة بحماي ــة المتعلق الاقتصــادي والتنمي
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4. الدفع المسبق للخدمات الأساسية

    »المياه والكهرباء«

1.4 تمهيد
في العــام 2010 بــدأ مجلــس الــوزراء تطبيــق سياســة الدفــع المســبق في قطاعــي الميــاه والكهربــاء في 

كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. ومــن خــال قراراتــه التــي أصدرهــا بالخصــوص، تــرك مجلــس 

ــزة  ــدادات مجه ــب ع ــبق بتركي ــع المس ــام الدف ــول إلى نظ ــا بالتح ــتهلكين إم ــار للمس ــوزراء الخي ال

خصيصــاً لهــذا الغــرض، أو البقــاء في إطــار نظــام الفاتــورة. عــى عكــس الأخــرة، يعنــي نظــام الدفــع 

ــغ  ــبق بمبل ــع المس ــداد الدف ــحن ع ــتهلك، إلا إذا ش ــر للمس ــن تتوف ــاء ل ــاه والكهرب ــبق، أن المي المس

مــالي ســلفاً )Pay-Pre(، بحيــث تنقطــع الميــاه ويقطــع التيــار الكهربــائي عــن المســتهلك في اللحظــة 

التــي ينفــذ فيهــا المــال المدفــوع ســلفاً في العــداد، ولا تعــود الميــاه ولا التيــار الكهربــائي إلا إذا قــام 

المســتهلك بشــحنه مــن جديــد، وبالتــالي، فــإن المســتهلكين الذيــن لا يملكــون المــال لشــحن العــداد 

عندمــا ينفــد الحســاب، لــن يســتطيعوا الحصــول عــى متطلبــات الحــد الأدنى مــن الميــاه والكهربــاء 

اللازمــة للعيــش.

أثــارت قــرارات مجلــس الــوزراء في ذلــك الحــن جــدلاً اقتصاديــاً وقانونيــاً ومجتمعيــاً، مــا زال يــردد 

ــاء  ــاه والكهرب ــبق للمي ــع المس ــدادات الدف ــه ع ــت في ــذي أصبح ــت ال ــى الآن، في الوق ــداه حت ص

ــات  ــة وهيئ ــرى الحكوم ــا ت ــزة. فبين ــة وقطــاع غ ــة الغربي ــر في مناطــق الضف ــرة بشــكل كب منت

الحكــم المحــي وجــزء مــن القطــاع الخــاص أن في نظــام الدفــع المســبق وســيلة ناجعــة للحــد مــن 

ــإن  ــيده، ف ــتهلاك وترش ــم الاس ــة تنظي ــا في عملي ــى عنه ــويتها ولا غن ــن وتس ــون المواطن ــم دي تراك

ــاه  ــى المي ــول ع ــن الحص ــتهلكين م ــان المس ــيلة لحرم ــا وس ــرى فيه ــع ي ــن المجتم ــعاً م ــاً واس قطاع

والكهربــاء بوصفهــا خدمــات أساســية لا يمكــن تأمــن حيــاة صحيــة وكريمــة دونهــا، وهــي بذلــك؛ 

أي عــدادات الدفــع المســبق، تنتهــك حــق كل شــخص في مســتوى معيــي كاف لــه ولأسرتــه، بوصفــه 

ــة  ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــدولي الخــاص بالحق ــد ال ــا العه ــي كفله ــوق الأساســية الت أحــد الحق

ــة فلســطين في نيســان 2014. ــه دول ــي انضمــت إلي ــة، الت والثقافي
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اهتــم المجتمــع المــدني الفلســطيني في نقــاش نظــام الدفع المســبق، في قطاع الميــاه تحديداً، واســتحوذ 

ــاعدة  ــدس للمس ــز الق ــاطاته. مرك ــاته ونش ــن نقاش ــا م ــأس به ــاحة لا ب ــى مس ــوع ع ــذا الموض ه

ــاع  ــع المســبق في قط ــام الدف ــام 2019، دراســة خاصــة حــول نظ ــد أصــدر في الع ــة، كان ق القانوني

الميــاه جــاءت بعنــوان: »عــدادات الميــاه مســبقة الدفــع في القانــون والممارســة«، مــن إعــداد الباحــث 

مُعِــز كراجــة.28 هدفــت الدراســة إلى الإجابــة عــن تســاؤلات مهمــة مرتبطــة بنظــام الدفــع المســبق في 

قطــاع الميــاه، مثــل: هــل كان اللجــوء إلى العــدادات هــو الحــل الأمثــل والأكــر نجاعــة للتغلــب عــى 

الديــون المتراكمــة عــى المواطنــن ســنوات طويلــة؟ وهــل أخــذت الحكومــات الفلســطينية المتعاقبــة 

عنــد تطبيقهــا سياســة الدفــع المســبق بالاعتبــارات المتعلقــة بالســياق الوطنــي الفلســطيني المرتبــط 

بالاحتــال الإسرائيــي وأهميــة تعزيــز صمــود المواطنــن في الأراضي المحتلــة؟ وقــد خلصــت الدراســة 

إلى أن نظــام الدفــع المســبق في الخدمــات الأساســية هــو تعبــر عــن فلســفة اقتصاديــة نيــو -ليبراليــة، 

أكــر مــن كونــه مجــرد تقنيــة لحــل مشــاكل تراكــم الديــون، وهــي فلســفة لم تــراع ســيطرة الاحتــال 

عــى مصــادر الميــاه الفلســطينية، ولم تــراع في الواقــع، أوضــاع الفئــات المجتمعيــة الضعيفــة، وهــي 

بمثابــة حــل غــر قانــوني يخالــف القوانــن الوطنيــة ويتنكــر أيضــاً لالتزامــات دولــة فلســطين بموجــب 

الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان.

وقبــل مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة، كان مركــز بيســان للبحــوث والإنمــاء، وشــبكة المنظــات 

الأهليــة، قــد أصــدرا في العــام 2012 دراســة مشــركة حــول نظــام عــدادات الدفــع المســبق في قطاعــي 

ــار  ــا آث ــا فيه ــد،29 بحث ــاد خال ــث عب ــدان والباح ــات حم ــة آي ــداد الباحث ــن إع ــاء، م ــاه والكهرب المي

ــطينية في  ــات الفلس ــى المخي ــرة وع ــى الأسر الفق ــية ع ــات الأساس ــبق للخدم ــع المس ــام الدف نظ

الضفــة الغربيــة لا ســيما في ظــل وجــود الاحتــال الإسرائيــي، وأوضحــوا بالتفصيــل كيــف يعتــر ذلــك 

تطبيقــاً لنهــج خصخصــة الخدمــات العامــة وتقليــص دور القطــاع العــام في الخدمــات الأساســية، وقد 

خلصــت الدراســة إلى أن نظــام الدفــع المســبق يزيــد مــن الصعوبــات عــى المواطنــن الفلســطينيين 

ويحــد مــن حصولهــم عــى الاحتياجــات الأساســية ويمثــل انتهــاكاً لحقهــم في العيــش بمســتوى كاف 

لهــم ولأسرهــم. وقــد أوصــت الدراســة بــرورة إعــادة النظــر في الأطــر القانونيــة الناظمــة للامتيــاز في 

الخدمــات الأساســية، وذلــك باتجــاه توســيع دعــم القطــاع العــام في تلــك الخدمــات، ومراقبــة عمــل 

شركات القطــاع الخــاص لضــان عــدم انتهاكهــا حقــوق المواطنــن، كــا أوصــت بعــدم ربــط خدمــات 

الميــاه والكهربــاء بــأي شروط أو خدمــات أخــرى تقدمهــا الحكومــة أو الهيئــات المحليــة، بمــا في ذلــك، 

الحصــول عــى مــا يعــرف بــراءة الذمــة.

28	  معز كراجة، عدادات المياه مسبقة الدفع في القانون والممارسة، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان: رام الله، 2019.

29	  آيات حمدان، عباد خالد، الدفع المسبق في قطاعي المياه والكهرباء، شبكة المنظمات الأهلية -مركز بيسان للبحوث والإنماء: رام الله، 2012.
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ــا الدراســات الســابقة المتخصصــة في  ــي تضمنته ــق الت ــن الحقائ ــة م ــق في هــذه الورق ســوف ننطل

ــاد  ــن خــال اعت ــا م ــم الحصــول عليه ــي ت ــق الت ــاه، لا ســيما الحقائ ــا أع الموضــوع والمشــار إليه

الباحثــن في تلــك الدراســات عــى منهــج البحــث الميــداني، وذلــك في توصيــف واقــع نظــام الدفــع 

المســبق في قطاعــي الميــاه والكهربــاء وســياقه في الأراضي الفلســطينية، بينــا ســركز أكــر عــى مــدى 

اتســاق نظــام الدفــع المســبق للخدمــات الأساســية مــع القانــون الوطنــي والقانــون الــدولي لحقــوق 

الإنســان، ومــاذا يلــزم لجعــل هــذا النظــام متوائمــاً مــع قانــون حقــوق الإنســان؟

2.4 كيف وصلنا إلى الدفع المسبق للخدمات الأساسية؟
ــاء، الأول، هــو مجالــس  ــاه والكهرب ــن الفلســطينيين بالمي ــد المواطن يوجــد مصــدران رئيســيان لتزوي

ــى الآن  ــداً حت ــا زال هــذا المصــدر معتم ــة، وم ــس القروي ــات والمجال ــل البلدي ــة مث ــات المحلي الهيئ

في بعــض المناطــق مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، لا ســيما في قطــاع الميــاه. أمــا المصــدر الآخــر، 

ــعة  ــه مناطــق واس ــذي تغطــي خدمات ــم ال ــدر المه ــر الآن المص ــي تعت ــة الت ــركات الخاص ــو ال فه

مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، لا ســيما في قطــاع الكهربــاء، مــن الأمثلــة عليهــا: شركــة كهربــاء 

القــدس، الحاصلــة عــى امتيــاز تقديــم الكهربــاء لمناطــق في القــدس ورام الله والبــرة وبيــت لحــم 

وبيــت ســاحور وبيــت جــالا وأريحــا. وشركــة كهربــاء الجنــوب التــي تقــدم خدماتهــا في دورا ويطــا 

ــس  ــا في محافظــات نابل ــاء الشــال، وتقــدم خدماته ــع كهرب ــة توزي ــت أمــر، وشرك ــة وبي والظاهري

ــة وســلفيت.  ــاس وقلقيلي وجنــن وطولكــرم وطوب

ــة أو مــن  ــات المحلي ــاء فيــا إذا كان مــن مجالــس الهيئ ــاه والكهرب بــرف النظــر عــن مصــدر المي

الــركات الخاصــة، فــإن النظــام الــذي كان معتمــداً قبــل العــام 2010 في مــا يتعلــق بتزويــد الخدمــة 

أو جبايــة ثمنهــا لــدى جميــع الهيئــات والــركات هــو نظــام الفاتــورة، ووفقــاً لهــذا النظــام، الــذي 

ــد  ــم تزوي ــزة، يت ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــق الضف ــن مناط ــد م ــى الآن في العدي ــداً حت ــا زال معتم م

المســتهلكين بخدمــات الميــاه والكهربــاء بشــكل يومــي مــن دون أن يتوقــف ذلــك عــى دفعهــم ثمــن 

الخدمــة بشــكل مســبق، بــل يتــم دفــع ثمــن الخدمــة بعــد اســتهلاكها بشــكل شــهري، بحيــث لا يتــم 

قطــع الخدمــة في حالــة عــدم الدفــع إلا بموجــب حكــم قضــائي وفقــاً لصحيــح القانــون الفلســطيني، 

وإن كان الواقــع ينبــئ عــن تجــاوز للقانــون في هــذا المجــال مــن بعــض مقدمــي الخدمــة، حيــث يتــم 

قطــع التيــار الكهربــائي أو الميــاه في حــال التخلــف عــن الدفــع دون وجــود مــا يســمح بذلــك قضائيــاً، 

ــات صــادرة مــن ســلطة  ــاً لتعلي ــم القطــع وفق ــأن يت ــاء ب ــم الاكتف ــاً يت ــاء مث ــة الكهرب ففــي حال

الطاقــة بنــاءً عــى توصيــة مــن مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء. 
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في العــام 2000 ومــع دخــول الانتفاضــة الثانيــة، واجتيــاح جيــش الاحتــال الإسرائيــي مــدن الضفــة 

الغربيــة وحصارهــا، ومــا صاحــب ذلــك مــن تعطيــل للحيــاة العامــة، ومــا تبعهــا مــن حالــة فلتــان 

أمنــي، انهــار الواقــع المعيــي للنــاس، حيــث زادت نســبة الفقــر، وارتفعــت نســبة البطالــة، وتعطلت 

ــاء  المصالــح الاقتصاديــة الخاصــة، مــا أدى إلى تراكــم ديــون الخدمــات الأساســية مــن ميــاه وكهرب

عــى المســتهلكين لحســاب المجالــس المحليــة، التــي أصبحــت غــر قــادرة عــى تحصيــل تلــك الديــون 

وتغطيــة تكلفــة الخدمــات التــي تقدمهــا للمواطنــن، وبالنتيجــة، أصبحــت مجالــس الهيئــات المحليــة 

مدينــة للحكومــة الفلســطينية والــركات الإسرائيليــة بمبالــغ طائلــة، الأمــر الــذي شــجع الحكومــة 

عــى الذهــاب نحــو سياســة الدفــع المســبق للخدمــات الأساســية بهــدف الحــد مــن تراكــم الديــون 

وتســويتها. 

إضافــة إلى ذلــك، يقــول الباحــث معــز كراجــة إن هنــاك ســياقاً اقتصادياً فلســطينياً ســاهم في الوصول 

إلى تطبيــق سياســة الدفــع المســبق في الخدمــات الأساســية، يتمثــل هــذا الســياق في تحــول الســلطة 

الوطنيــة نحــو السياســات النيــو ليبراليــة والفلســفة الرأســالية، بتقليــص تدخــل الحكومــة في الحيــاة 

الاقتصاديــة وفي توفــر الخدمــات الأساســية للمواطنــن إلى أدنى حــد ممكــن، مقابــل إعطــاء مســاحة 

أوســع للقطــاع الخــاص وتوفــر الأدوات اللازمــة لــه مــن أجــل تشــجيعه عــى الاســتثمار وصــولاً إلى 

نظــام اقتصــادي يقــل اعتــاده عــى الإنفــاق العــام. فكانــت خصخصــة الخدمــات الأساســية مثــل 

الكهربــاء، وسياســة الدفــع المســبق للميــاه، تطبيقــات عمليــة للفلســفة الاقتصاديــة الحديثــة، التــي 

ينتقدهــا كراجــة، ويقــول إنهــا غــر ممكنــة في ظــل الســياق الاســتعماري وســيطرة الاحتــال عــى 

مصــادر الطاقــة والميــاه والتبعيــة الاقتصاديــة لــه ومــا ينشــأ عــن ذلــك مــن ضعــف قــدرة المواطنــن 
عــى تحمــل تكاليــف الخدمــات الأساســية.30

3.4 الأساس القانوني للدفع المسبق في الخدمات الأساسية
بالنســبة للميــاه، لا يوجــد في قانــون الميــاه الفلســطيني،31 تنظيــم لآليــة تزويــد المســتهلكين في الميــاه 

أو جبايــة ثمنهــا إن كانــت عــن طريــق الفاتــورة أو الدفــع المســبق، ولم يتضمــن القانــون كذلــك أي 

نــص يجيــز لمقــدم خدمــة الميــاه قطعهــا عــن المســتهلك، بــل ينــص قانــون الميــاه في هــذا الســياق، 

عــى حــق كل شــخص بالحصــول عــى حاجتــه مــن ميــاه الــرب ذات الجــودة المناســبة لاســتعمالها 

وبأســعار محــددة وفقــاً لنظــام تعرفــة يصــدر مــن مجلــس الــوزراء، كــا نــص القانــون عــى التــزام 

30	 معز كراجة، مرجع سابق، ص 23؛ آيات حمدان، عباد خالد، مرجع سابق، ص 12 وما بعدها.

31	 القرار بقانون رقم )14( لسنة 2014 بشأن المياه، المنشور على الصفحة )13(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )108(، بتاريخ 2014/07/15.

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان »ديـوان المظالم« | سلسلة التقارير الخاصة رقم )118(

40



مقدمــي خدمــات الميــاه ســواء أكانــوا مصالــح ميــاه أم هيئــات محليــة أم مجالــس خدمــات الميــاه، 

ــة  ــاه ووضــع الخطــط اللازم ــى المي أن يتخــذوا الإجــراءات المناســبة لضــان الحــق في الحصــول ع

لتطويــر خدمــات الميــاه بمــا ينســجم والسياســة المائيــة العامــة )المــادة 05 مــن قانــون الميــاه(.

ــع المســبق  ــق الدف ــا عــن طري ــة ثمنه ــة جباي ــاه أو آلي ــد المســتهلكين بالمي ــة تزوي  لقــد نظمــت آلي

ــذا  ــاز ه ــنة 2010. أج ــم )13/51/03/م.و/س.ق( لس ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــب ق ــرة بموج لأول م

القــرار لمجالــس الهيئــات المحليــة تركيــب عــدادات الدفــع المســبق للميــاه إن رغبــت بذلــك، ضمــن 

الــروط والمواصفــات الفنيــة لهــذا الغــرض مــن قبــل ســلطة الميــاه ووزارة الحكــم المحــي عــى أن 

تســاهم الحكومــة بـــ )50%( مــن تكلفــة العــدادات. 

في الأعــوام التاليــة، أصــدرت الحكومــات الفلســطينية المتعاقبــة قــرارات عــدة أكــدت مــن خلالهــا 

عــى قــرار الحكومــة الســابق بشــأن تركيــب عــدادات الدفــع المســبق للميــاه لســنة 2010. لقــد تمثــل 

العامــل المشــرك بــن جميــع تلــك القــرارات في دفــع الحكومــة الهيئــات المحليــة ومقدمــي خدمــات 

ــة  ــاً قدمــت الحكوم ــب، فمث ــب أو الترهي ــا بالترغي ــع المســبق إم ــدادات الدف ــب ع ــاه إلى تركي المي

حوافــز إضافيــة للهيئــات المحليــة التــي تعتمــد عــدادات الدفــع المســبق، وذلــك بتحمــل الحكومــة 

تكاليــف تركيــب العــدادات كاملــة بعــد أن كانــت مســاهمتها )50%( فقــط، وشــطب هــذه التكلفــة 

مــن ديــون الهيئــات المحليــة. بينــا لجــأت الحكومــة في الوقــت نفســه إلى الضغــط عــى الهيئــات 

المحليــة والمواطنــن لتركيــب عــدادات الدفــع المســبق، مثــل تطبيــق شــهادة بــراءة الذمــة مــن ديــون 

الميــاه والكهربــاء، كــرط للحصــول عــى خدمــات حكوميــة أخــرى بالنســبة للمواطنــن، أو كــرط 

للحصــول عــى موافقــة حكوميــة عــى قــروض أو منــح أو مشــاريع بالنســبة للهيئــات المحليــة.  

ــع  ــدادات الدف ــب ع ــم لتركي ــوني الناظ ــار القان ــا الإط ــار إليه ــة المش ــرارات الوزاري ــت الق ــد مثل لق

المســبق في قطــاع الميــاه، وهــي بالمناســبة قــرارات لم تنُــر في جريــدة الوقائــع الفلســطينية، ولا يتــاح 

للجمهــور الاطــاع عليهــا مــن خــال أي قاعــدة بيانــات حكوميــة، وهــذا يتعــارض بالتأكيــد مــع مبــدأ 

العلــم بالقواعــد القانونيــة، حيــث إنــه مــن حــق النــاس أن تعــرف القاعــدة القانونيــة التــي ســتطبق 

عليهــا قبــل أن تطبــق فعــاً، والنــر في الجريــدة الرســمية هــو القرينــة الوحيــدة عــى ذلــك. 

وبالعـودة إلى جوهـر تلـك القـرارات، فإنهـا تجعـل مـن تركيب عـدادات الدفع المسـبق أمـر اختيارياً، 

وهـذا بخلاف الواقـع، حيـث أجبرت بعض الهيئـات المحلية المسـتهلكين عىل تركيب عـدادات الدفع 

المسـبق للميـاه، كام أنهـا رفضـت تمديـد خطـوط ميـاه للمبـاني والمنشـآت الجديـدة إلا بنظـام الدفع 

المسـبق. إضافـة إلى ذلـك، فـإن قـرارات مجلـس الـوزراء وإن جعلـت مـن تركيـب عـدادات الدفـع 

المسـبق أمـراً اختياريـاً، فـإن اشرتاطها في الوقـت نفسـه بـراءة الذمـة للمجالـس المحليـة والمواطنين 
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مـن ديـون الميـاه للحصـول عىل خدمـات أخرى، قـد دفع الكثير مـن المجالـس المحليـة والمواطنين إلى 

تركيـب تلـك العـدادات مكرهين.32 مـا مـدى قانونيـة ذلك؟ هذا مـا سـنحاول الإجابة عنه بعـد قليل، 

والآن نلقـي نظـرة عىل الإطـار القانـوني لعـدادات الدفـع المسـبق للكهرباء.

بالنســبة إلى خدمــة الكهربــاء، فلــم تصــدر قــرارات خاصــة مــن مجلــس الــوزراء بتركيــب عــدادات 

الدفــع المســبق في قطــاع الكهربــاء عــى غــرار مــا صــدر في قطــاع الميــاه، ولم ينظــم قانــون الكهربــاء 

العــام آليــة تزويــد المســتهلكين بالتيــار الكهربــائي أو آليــة جبايــة ثمــن الخدمــة، إلا أن المــادة )33( 

المعدلــة مــن قانــون الكهربــاء،33 نصــت عــى إصــدار شركات توزيــع الكهربــاء فواتــر شــهرية 

للمســتهلكين كافــة، كــا نظمــت المــادة نفســها آليــة قطــع التيــار الكهربــائي عــن المســتهلكين، حيــث 

يجــب أن يتــم القطــع وفقــاً لتعليــات تصــدر مــن ســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة الفلســطينية 

بنــاءً عــى توصيــة مجلــس تنظيــم قطــاع الكهربــاء، وصــدرت لهــذه الغايــة مــن رئيــس ســلطة الطاقة 

تعليــات رقــم )02( لســنة 2018 بقطــع التيــار الكهربــائي عــن المســتهلكين،34 بعــد أن كان تقديــر 

أمــر قطــع التيــار في القانــون الأصــي قبــل تعديلــه وقبــل صــدور تعليــات ســلطة الطاقــة، مــروكاً 

لــركات الكهربــاء نفســها عنــد تخلــف المســتهلك عــن دفــع ثــاث فواتــر شــهرية.

يفهــم مــن نــص المــادة )33( المذكــورة أن الآليــة المعتمــدة والمســموح بهــا قانونــاً في تزويــد 

ــدم  ــورة، لا ســيما في ظــل ع ــام الفات ــط نظ ــة هــي فق ــن الخدم ــة ثم ــاء وجباي المســتهلكين بالكهرب

ــد  ــا لا توج ــبق، ك ــع المس ــق الدف ــن طري ــدث ع ــاء تتح ــون الكهرب ــرى في قان ــوص أخ ــود نص وج

قــرارات صــادرة مــن مجلــس الــوزراء في هــذا الخصــوص، وهــذا مــا يدعونــا إلى التســاؤل عــن مصــدر 

إلــزام الــركات والمجالــس المحليــة والمواطنــن تركيــبَ عــدادات الدفــع المســبق في خدمــة الكهربــاء 

عــى نحــو مــا ينبــئ بــه الواقــع؟

التقديــر الأول هــو أن الأمــر مــروك للاتفــاق بــن مقــدم خدمــة الكهرباء والمســتهلك، بحيــث يتضمن 

العقــد الخــاص )مصــدر الالتــزام( بينهــا مــا يشــر إلى أن تقديــم خدمــة الكهربــاء يتــم فقــط مــن 

خــال عــدادات الدفــع المســبق وأن المســتهلك لا يملــك في هــذه الحالــة ســوى الموافقــة عــى ذلــك، 

باعتبــار هــذه العقــود مــن عقــود الإذعــان، وهــذا بالمناســبة إحــدى أبــرز نتائــج الخصخصــة في قطــاع 

الكهربــاء. أمــا التقديــر الآخــر، فهــو أن الإلــزام بتركيــب عــدادات الدفــع المســبق في قطــاع الكهربــاء 

لا يســتند إلى أي أســاس قانــوني أو عقــدي مــروع. وســوف نناقــش مــدى قانونيــة ذلــك في الآتي.

معز كراجة، مرجع سابق، ص 29 وما بعدها. 	32

القــرار بقانــون رقــم )13( لســنة 2009 بشــأن قانــون الكهربــاء العــام، المنشــور عــى الصفحــة )13(، مــن عــدد الوقائــع الفلســطينية رقــم )81(، بتاريــخ  	33

.2009/05/09

نشرت هذه التعليمات على الصفحة )142(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )48(، بتاريخ 2018/04/22، وتم تعديلها في العام 2020. 	34
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4.4 مدى قانونية نظام الدفع المسبق في الخدمات الأساسية
ــة المســتهلك عــى نظــام  ــة أن موافق ــح حقيق ــة عــن هــذا التســاؤل توضي ــل الإجاب ــا قب ينبغــي لن

الدفــع المســبق في الميــاه والكهربــاء لا تثــر مشــكلة قانونيــة، طالمــا كانــت تلــك الموافقــة نتــاج إرادة 

حــرة وبعيــدة عــن أي شــكل مــن أشــكال الإذعــان. إنمــا تثــور المشــكلة التــي نحــاول تقييمهــا قانونيــاً 

ــار  ــار المســتهلك عــى تركيــب عــدادات الدفــع المســبق، ويســتوي في ذلــك الإجب ــا في حــال إجب هن

ــه  ــا علي ــي يمليه ــروط الت ــان المســتهلك لل ــن خــال إذع ــار م ــة أو الإجب ــوة المادي ــن خــال الق م

مقــدم الخدمــة باعتبــاره دائمــاً الطــرف الأقــوى في هــذا النــوع مــن العلاقــات العقديــة. ولإجــراء هــذا 

التقييــم القانــوني أصــولاً ينبغــي لنــا مناقشــة الأطــر القانونيــة لخدمتــي الكهربــاء والميــاه في القانــون 

الوطنــي والــدولي، ومــا إذا كانــت تســمح بفــرض قيــود مــن هــذا النــوع عــى الاســتفادة مــن تلــك 

الخدمــات الأساســية.

1.4.4 الحق في المياه 
ــة في تعليقهــا العــام رقــم )15(  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة بالحقــوق الاقتصادي ــة المعني قالــت اللجن

لســنة 2002، عــى المادتــن )11 -12( مــن العهــد، اللتــن تكفــان حــق الإنســان في مســتوى معيــي 

كافٍ لــه ولأسرتــه، وحقــه في التمتــع بأعــى مســتوى مــن الصحــة الجســمية والعقليــة يمكــن بلوغــه: 

»إن المــاء مــورد طبيعــي محــدود، وســلعة عامــة أساســية للحيــاة والصحــة. وحــق الإنســان في المــاء 

هــو حــق لا يمكــن الاســتغناء عنــه للعيــش عيشــة كريمــة. وهــو شرط مســبق لإعــال حقوق الإنســان 

الأخــرى«. ويعنــي الحــق في المــاء بحســب اللجنــة: حــق كل فــرد في الحصــول عــى كميــة مــن المــاء 

ــتخدامها في  ــاً لاس ــورة مالي ــاً وميس ــا مادي ــول عليه ــن الحص ــة ويمك ــة ومقبول ــة ومأمون ــون كافي تك

الأغــراض الشــخصية والمنزليــة.

وقــد اعترفــت مجموعــة واســعة مــن الوثائــق الدوليــة، بالحــق في المــاء. فمثــاً، تنــص المــادة )14( من 

اتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة عــى أن تكفــل الــدول الأطــراف للمــرأة 

ــب  ــاء«. وتطال ــداد بالم ــق بالإم ــا يتعل ــيما في ــة، لا س ــية ملائم ــروف معيش ــع بظ ــق في »التمت الح

المــادة )24( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل الــدول الأطــراف بمكافحــة الأمــراض وســوء التغذيــة »عــن 

طريــق توفــر الأغذيــة المغذيــة الكافيــة وميــاه الــرب النقيــة«. كــا تنــص المــادة )28( مــن اتفاقيــة 

حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة عــى التــزام الــدول الأطــراف ضــانَ مســاواة الأشــخاص ذوي الإعاقــة 

مــع الآخريــن في فــرص الحصــول عــى الميــاه النقيــة، وضــان حصولهــم عــى الخدمــات والأجهــزة 

المناســبة ذات الأســعار المعقولــة، وغــر ذلــك مــن المســاعدات لتلبيــة الاحتياجــات المرتبطــة بالإعاقــة. 
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وفي العــام 2010، اعتــرت الجمعيــة العامــة ومجلــس حقــوق الإنســان لأول مــرة، الحــق في الميــاه، 

حقــاً مــن حقــوق الإنســان الأساســية الملزمــة قانونــاً.

في القانــون الفلســطيني، نصــت المــادة )10( مــن القانــون الأســاسي عــى أن حقــوق الإنســان 

وحرياتــه الأساســية ملزمــة، بينــا نصــت المــادة )03( مــن قانــون الميــاه لســنة 2014 عــى: »تعتــر 

جميــع مصــادر الميــاه الموجــودة في فلســطين ملــكاً عامــاً، وللســلطة الحــق بــإدارة هــذه المصــادر بمــا 

يضمــن العدالــة والكفــاءة بالتوزيــع«. أمــا المــادة )05( مــن القانــون نفســه، فقــد نصــت عــى: »1. 

لــكل شــخص الحــق بالحصــول عــى حاجتــه مــن ميــاه الــرب ذات الجــودة المناســبة لاســتعمالها 

وبأســعار محــددة وفقــاً لنظــام تعرفــة يصــدر مــن مجلــس الــوزراء. 2. عــى مقدمــي خدمــات الميــاه 

أن يقومــوا باتخــاذ الإجــراءات المناســبة لضــان هــذا الحــق، ووضــع الخطــط اللازمــة لتطويــر هــذه 

الخدمــات بمــا ينســجم والسياســة المائيــة العامــة«.

2.4.4 الحق في الكهرباء
عــى عكــس الميــاه، لم يتــم اعتبــار الكهربــاء حقــاً مــن حقــوق الإنســان في الوثائــق الدوليــة لحقــوق 

الإنســان. لكنهــا اعتــرت في المقابــل، ضروريــة لإنفــاذ حقــوق إنســانية أخــرى، مثــل الحــق في الصحــة 

والحــق في الحيــاة، لا ســيما في الوضعيــات الطبيــة الصعبــة أو الطقــس العســر، حيــث تعتــر الكهرباء 

في مثــل تلــك الحــالات شرطــاً ضروريــاً مــن شروط الحيــاة. 

ــدولي الخــاص بالحقــوق  ــا العهــد ال ــا تعــد جــزءاً لا يتجــزأ مــن حقــوق أخــرى نــص عليه كــا إنه

ــه  ــي كافٍ ل ــتوى معي ــرد في مس ــق الف ــان ح ــن ض ــا يمك ــة، ف ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــا يفــي بحاجتهــم مــن الغــذاء والكســاء والمــأوى )المــادة 11(، دون توفــر  ــر م ــه يوف ــراد أسرت ولأف

الكهربــاء. وفي هــذا تقــول اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة في تعليقهــا 

ــم يجــب أن  ــد: »إن المســكن الملائ ــن العه ــادة )01/11( م ــى الم ــم )04( لســنة 1991، ع ــام رق الع

تتوفــر لــه بعــض المرافــق الأساســية اللازمــة للصحــة والأمــن والراحــة والتغذيــة. وينبغــي أن تتــاح 

لجميــع المســتفيدين مــن الحــق في الســكن الملائــم إمكانيــة الحصــول بشــكل مســتمر عــى المــوارد 

الطبيعيــة والعامــة وميــاه الــرب النظيفــة، والطاقــة لأغــراض الطهــي والتدفئــة والإضــاءة، ومرافــق 

الإصحــاح والغســل، ووســائل تخزيــن الأغذيــة، والتخلــص مــن النفايــات، وتصريــف الميــاه، وخدمــات 

الطــوارئ«. 

ــاء للمــرأة جــزء لا يتجــزأ مــن  واعتــرت لجنــة القضــاء عــى التمييــز ضــد المــرأة، أن توفــر الكهرب
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إعــال حــق المــرأة في الصحــة المنصــوص عليــه في المــادة )12( مــن اتفاقيــة القضــاء عــى التمييــز 

ضــد المــرأة، حيــث قالــت اللجنــة في التوصيــة العامة رقــم )24( لســنة 1999 )المــرأة والصحــة(: »تلزم 

ــع بظــروف معيشــية  ــرأة التمت ــل للم ــي تكف ــر المناســبة الت ــع التداب ــدول الأطــراف اتخــاذَ جمي ال

ملائمــة، لا ســيما في مــا يتعلــق بالإســكان والإصحــاح والإمــداد بالكهربــاء والمــاء، والنقــل، والاتصــالات، 

وكلهــا أمــور بالغــة الأهميــة للوقايــة مــن الأمــراض ونــر الرعايــة الصحيــة الجيــدة«.

أمــا في القانــون الوطنــي، فلــم يتــم النــص بشــكل صريــح عــى حمايــة الحــق في الكهربــاء، باســتثناء 

ــن  ــازت لم ــي أج ــة، الت ــة والتجاري ــات المدني ــول المحاك ــون أص ــن قان ــادة )112( م ــاء في الم ــا ج م

قطعــت عنــه الميــاه أو تيــار الكهربــاء أو غــر ذلــك مــن المرافــق الخدماتيــة الضروريــة أن يطلــب 

مــن قــاضي الأمــور المســتعجلة إعادتهــا بصــورة مســتعجلة. يوفــر هــذا النــص نوعــاً مــن الحمايــة 

ــة.  ــة للخدمــات الضروري ــة الإضافي القانوني

ــاء، حــق مــن حقــوق الإنســان  ــاه والكهرب ــي المي ــإن الحصــول عــى خدمت ــا تقــدم، ف ــاءً عــى م بن

ــا هــذه، يجــب ألا تخضــع إلى  ــز، وهــي بصفته ــع دون تميي ــي يجــب توفيرهــا للجمي الأساســية، الت

ــود  ــا لقي ــة إخضاعه ــرى، إمكاني ــة أخ ــن جه ــي م ــذا يعن ــوني، وه ــر القان ــفي أو غ ــد التعس التقيي

قانونيــة وغــر تعســفية، مثــل دفــع ثمــن مناســب لقــاء الخدمــة، وعــى أن تتوفــر في تلــك القيــود 

ــب. ــرورة، التناس ــة، ال ــل في: القانوني ــة تتمث شروط معين

ننطلــق في تقييمنــا القانــوني لنظــام الدفــع المســبق الملــزم لخدمتــي الميــاه والكهربــاء، مــن اعتبــار 

نظــام الدفــع المســبق هــو بمثابــة قطــع فعــي للخدمــة بالنســبة للمســتهلكين غــر القادريــن عــى 

دفــع ثمــن الخدمــة بشــكل مســبق أو تجديدهــا. فــا هــي شروط قطــع الميــاه والتيــار الكهربــائي عــن 

المســتهلكين ومــا إذا كانــت تلــك الــروط تنطبــق عــى خدمــة الدفــع المســبق أم لا؟

يسـمح القانـون الفلسـطيني بقطـع التيـار الكهربـائي عن المسـتهلكين المشرتكين بنظـام الفاتـورة وفقاً 

لتعليامت صـادرة مـن سـلطة الطاقـة والمـوارد الطبيعيـة، أقرت بالاسـتناد إلى المـادة )33( مـن قانون 

الكهربـاء العـام. بموجـب تلـك التعليامت، فإنه يحق لمقدم خدمـة الكهرباء قطع التيـار الكهربائي عن 

المسـتهلك الـذي لم يقـم بتسـديد المبالغ المالية المسـتحقة عليه عن كمية اسـتهلاكه للطاقـة الكهربائي: 

بعـد مـرور 60 يومـاً مـن تاريـخ إصـدار فاتـورة الكهربـاء للمشرتك المنـزلي، وبعـد مـرور 30 يوماً من 

تاريـخ إصـدار فاتـورة الكهربـاء لغري المشرتك المنـزلي، ولا يحـق إعـادة وصـل التيـار الكهربـائي إلا إذا 

دفـع المسـتهلك المبالـغ المالية المسـتحقة عليه ورسـوم إعادة التيار، أو اسـتبدال العـداد العادي بعداد 

مسـبق الدفـع عىل نفقـة المسـتهلك، واسـتثنت هـذه التعليامت مـن نطـاق تطبيقهـا: المسـتهلكين 

المدرجين لـدى وزارة التنميـة الاجتماعية كحالـة اجتماعية.
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ووضعــت محكمــة النقــض الفلســطينية قواعــد قانونيــة مهمــة في مجــال تنظيــم قطــع خدمتــي المياه 

والتيــار الكهربــائي عــن المســتهلكين، حيــث قالــت إن الــرط الــوارد في اتفاقيــة توريــد الكهربــاء التــي 

ــائي عــن المشــرك بعــد مــرور شــهر عــى التخلــف  ــار الكهرب تنــص عــى حــق المــورد في قطــع التي

عــن دفــع أثمــان الكهربــاء، هــو شرط تعســفي وارد في عقــد مــن عقــود الإذعــان، الأمــر الــذي يســوغ 

للقضــاء اســتبعاده. كــا قضــت بعــدم جــواز قطــع التيــار الكهربــائي عــن المشــرك بمجــرد التأخــر عــن 

دفــع أثمــان الكهربــاء، بــل يتوجــب إخطــاره بدفــع هــذه الأثمــان خــال خمســة عــر يومــاً تحــت 

طائلــة قطــع التيــار عنــه في حالــة عــدم الدفــع خــال مــدة الإخطــار. وفي مــا يتعلــق بالمــادة )112( 

مــن قانــون أصــول المحاكــات المدنيــة والتجاريــة، قالــت المحكمــة إن هــذه المــادة لا تجيــز إعــادة 

ــاء  ــائي للمشــرك بصــورة مطلقــة وبغــض النظــر عــا إذا كان قــد دفــع أثمــان الكهرب ــار الكهرب التي
بعــد إخطــاره بدفعهــا أم لا.35

وبتطبيــق هــذه القواعــد عــى مســألة إجبــار المســتهلكين عــى تركيــب عــدادات الدفــع المســبق في 

قطاعــي الميــاه والكهربــاء، نســتنتج أن مثــل هــذا الإلــزام لم ينــص عليــه القانــون الفلســطيني بمفهومه 

الواســع، وفي حالــة النــص عليــه في اتفاقيــة توريــد الميــاه والكهربــاء، يعتــر شرطــاً تعســفياً وراداً في 

ــزام المســتهلكين  ــا أن في إل ــق، ك ــن التطبي ــاضي اســتبعاده م ــان يمكــن للق ــود الإذع ــن عق ــد م عق

نظــامَ الدفــع المســبق تجــاوزاً لــرط الإخطــار الــذي تحدثــت عنــه محكمــة النقــض كأحــد الــروط 

اللازمــة لقطــع الكهربــاء أو الميــاه عــن المســتهلكين. إضافــة إلى أن فــرض تطبيــق هــذا النظــام قــد لا 

يكــون متناســباً مــع جميــع الحــالات، لا ســيما الفقــراء وذوي الدخــل المحــدود، وهــي بذلــك تمثــل 

إخــالاً بمبــدأ المســاواة وعــدم التمييــز.

إن سياســة الدفــع المســبق في خدمتــي الميــاه والكهربــاء، تنطــوي عــى تمييــز غــر محــق عــى أســاس 

ــة  ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــك العه ــك تنته ــي بذل ــي، وه ــز الاجتماع ــروة والمرك ال

والاجتماعيــة والثقافيــة وفــق تفســراته الصــادرة مــن اللجنــة المختصــة بتفســره ومراقبــة تطبيقــه، 

ــن أو  ــون أو الجنــس أو اللغــة أو الدي ــاس عــى أســاس العــرق أو الل ــن الن ــز ب ــي تحظــر التميي الت

الــرأي الســياسي أو الأصــل القومــي أو الاجتماعــي أو الــروة أو النســب أو العجــز البــدني أو العقــي 

ــة أو الميــول الجنســية أو المركــز المــدني أو الســياسي أو الاجتماعــي أو مركــز آخــر  ــة الصحي أو الحال

يرمــي أو يــؤدي إلى إبطــال أو إعاقــة التمتــع بحقوقهــم بمــا في ذلــك حقهــم في الحصــول عــى الميــاه 
ــاء.36  والكهرب

35	 حكم محكمة النقض المنعقدة في رام الله، في الدعوى الحقوقية رقم 52 لسنة 2003، بتاريخ 2004/01/29.

36	 معز كراجة، مرجع سابق، ص 22.
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5.4 التوصيات

توفــر أســاس قانــوني ســليم وواضــح ينظــم تركيــب عــدادات الدفــع المســبق بخدمتــي الميــاه •	

والكهربــاء عــى أن ينــر في الوقائــع الفلســطينية.

ــاً، ومراجعــة حالــة الأسر التــي أذعنــت لتركيبــه في •	 الإبقــاء عــى نظــام الدفــع المســبق اختياري

مجــال الميــاه والكهربــاء.

نــر تعليــات خاصــة تنظــم أحــوال قطــع الميــاه أو التيــار الكهربــائي عــن المســتهلكين عــى أن •	

تتوفــر فيهــا شروط الإخطــار قبــل اللجــوء إلى القطــع، ومنــح مســاحة لمراعــاة كل حالــة عــى 

حــدة وفــق ظروفهــا وحالتهــا الماديــة.

ــة أخــرى، ســواء •	 ــراءة الذمــة أو أي خدمــات حكومي ــاء ب ــاه والكهرب ــي المي ــط خدمت عــدم رب

ــة.  ــات المحلي ــراد أو الهيئ بالنســبة للأف
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.	92 أ. حازم هنية. أ. عمار جاموس. أ. طاهر المصري. أ. معن ادعيس.  تحليل الموازنة العامة للعام من منظور حقوق الإنسان 2017.

.	93 معن ادعيس، قائمة أحكام الإعدام في فلسطين )2018-1995(

.	94 حازم هنية.  تقرير تحليلي حول أحكام عقوبة الإعدام الصادرة في قطاع غزة )2014 -2017(.

.	95 أ. حازم هنية. أ. عمار جاموس. أ. طاهر المصري. أ. معن ادعيس.  تحليل الموازنة العامة للعام من منظور حقوق الإنسان 2018.

.	96 أ. معن ادعيس، كبار السن بين مظلة الحقوق ومطرقة الإهمال 2018.

.	97 “منطقة  المحتلة  الفلسطينية  الأرض  في  الإسرائيلية  النفايات  ومكبات  الصناعية  المناطق  بفعل  البيئي  التلوث  أحمد،  عائشة  أ. 

سلفيت نموذجاً”، 2019

.	98 التنشئة الوطنية والاجتماعية،  التربية الإسلامية،  الرياضيات،  العربية،  د. علياء العسالي، تحليل محتوى الكتب المدرسية )اللغة 

العلوم والحياة( للصفوف من الأول حتى التاسع الأساسية 2019/2018 في ضوء مدى حساسيتها للنوع الاجتماعي، 2019

.	99  أ. معن ادعيس، نحو استراتيجية وطنية شاملة للسلامة على الطرق في فلسطين، 2019

0.	10 د. عبد الكريم أيوب، تحليل محتوى الكتب المدرسية )اللغة العربية، العلوم والحياة( للصفوف من الأول حتى التاسع الأساسية 

2019/2018 من منظور حقوق الإنسان، 2019

1.	10 أ. حازم هنية، الوفيات الناتجة عن عدم اتبّاع معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، تقرير تحليلي )2018-2014(،  2019

2.	10 أ. عمار جاموس،  الإصلاح العشائري من منظور حقوقي وقيمي دستوري، 2019

3.	10 أ. عائشة أحمد، سياسات ومخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأثرها على إعمال الحق في التعليم في القدس المحتلَّة، 2019

4.	10 أ. طاهر المصري، حقوق المنتسبات لقوى الأمن الفلسطينية: المساواة وعدم التمييز، 2019
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5.	10 أ. أحمد الغول، إساءة معاملة وتعذيب الأطفال في نزاع مع القانون، تقرير تحليلي من واقع شكاوى انتهاك الحق في السلامة 

الجسدية في الاعوام )2018-2016(، 2020

6.	10 أ. معن شحدة دعيس، جاهزية دولة فلسطين لإعمال الحق في الصحة أثناء جائحة كرونا )COVID-19( من منظور حقوقي، 

2020

7.	10 أ. عائشة أحمد، الأسرى الفلسطينيون المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي »سياسات الاحتلال تجاههم والتدخلات الفلسطينية 

بحقهم«،   2020

8.	10 ر ياسر جاموس، الاحتجاز على ذمة المحافظ، 2020. أ. عمَّ

9.	10 أ. طاهر المصري، إعمال الحق في التعليم العام خلال جائحة كورونا في فلسطين، 2020.

0.	11 أ.د. محمد حاج يحيى، السياسات والإجراءات المتَُّبَعَة لمنع التحرش الجنسي في أماكن العمل في القطاع العام في دولة فلسطين 

)دراسة استكشافية(، 2021.

1.	11 أ. طاهر تيسير المصري، الحق في حرية التنظيم النقابي دراسة حالة: الحق في حرية التنظيم النقابي في الوظيفة العامة، 2021.

2.	11 أ. عائشة أحمد، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته على حالة الحقوق الأساسية، 2021.

3.	11 أ. مؤيد عفانة، مخصصات الفقراء في وزارة التنمية الاجتماعية، تقرير مقارن 2018 - 2021، 2021.

4.	11 أ. حازم هنية، تعذيب النساء وإساءة معاملتهن في مراكز التوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل، تقرير تحليلي للشكاوى التي تلقتها 

الهيئة في الفترة من )2021-2018(، 2022.

5.	11 أ. عمار جاموس، الحق في الخصوصية بين المعايير الدولية والواقع الفلسطيني، 2022.

6.	11 أ. معن شحدة دعيس، الرقابة على الانتخابات الفلسطينية المرحلة الرابعة )2022-2021(، 2022.

7.	11 التنمية  وزارة  الاجتماعية في  الحماية  برنامج  موازنة  والمهمشة في  الفقيرة  الفئات  هنية، حقوق  المحامي حازم  عفانة،  مؤيد  أ. 

الاجتماعية )تقرير مقارن 2019 – 2021(، 2022.

سلسلة تقارير تقصي الحقائق

	1 نتائج تقصي حقائق حادث مقتل الشاب حسام أبو عطية في مدينة رام الله بتاريخ 2006/6/13، 2006..

	2 التحقيق في وفاة المواطنة منال صيدم بتاريخ 2006/9/21 بعد إجراء عملية تنظيفات لها في أحد المستشفيات، 2007..

	3 تقصي حقائق حول حادثة انفجار محطة النبالي للوقود بتاريخ 2007/2/8، 2007..

	4 تقصي حقائق حول حادثة اختطاف ومقتل المواطن عزت رشيد حسن، 2007..

	5 تقصي حقائق حول أحداث جامعة النجاح الوطنية بتاريخ 2007/7/24، 2007..

	6 تقصي حقائق حول وفاة المواطن مجد عبد العزيز البرغوثي في مقر تحقيق المخابرات العامة/رام الله بتاريخ 2008/2/22، 2008..

	7 تقصي حقائق حول وفاة المواطن عز مصطفى الشافعي بتاريخ 2008/1/15، 2008..

	8 تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت في قلقيلية بتاريخ 2009/5/30 و2009/6/4، 2009..

	9 تقصي حقائق حول حادثة غرق الطفلين دراغمة ومكاوي في برك سليمان بمدينة بيت لحم خلال شهر نيسان من العام 2009، .

.2009

.	10 تقصي حقائق حول وفاة المواطن نهاد الدباكة أثناء احتجازه لدى جهاز الأمن الداخلي، 2010.

.	11 تقصي حقائق حول وفاة المواطن أسامة منصور في مقر الاستخبارات العسكرية، 2013.

.	12 تقصي حقائق حول الأحدث التي وقعت في مدينة نابلس خلال شهر آب من العام 2016، 2017

.	13 تقصي حقائق بشأن الأحداث التي وقعت في حي الأمريكية شمال غزة بتاريخ 4 نيسان 2017 

.	14 تقصي حقائق حول حادثة وفاة المواطن وليد الدهيني في مركز شرطة رفح بقطاع غزة  2018 

.	15 تقصي حقائق حول وفاة المواطن محمود الحملاوي في مركز إصلاح وتأهيل رام الله 2019 

.	16 تقصي حقائق حول وفاة الشقيقين عمار وضياء الديك بتاريخ 2020/6/14، 2020 

.	17 تقصي حقائق بشأن مقتل الناشط السياسي نزار بنات بتاريخ 24 حزيران/ يونيو 2021، 2021 
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سلسلة أدلة تدريبية

	1 غاندي الربعي.  دليل الإجراءات الجزائية، 2010..

	2 غاندي الربعي.  دليل العدالة الجنائية للأحداث وفق القواعد الدولية والقوانين الوطنية، 2010..

	3 صلاح عبد العاطي وليلى مرعي.  دليل المدرب لدورات تدريبية متخصصة في مناهضة عقوبة الإعدام، 2011..

	4 غاندي ربعي.  دليل رصد ضمانات المحاكمة العادلة وفق القواعد الدولية والقوانين الوطنية في فلسطين، 2012..

سلسلة أوراق سياسات عامة

	1 خديجة حسين.  ورقة سياسات حول القرار بقانون رقم )6( بشأن الضمان الاجتماعي للعام 2016، 2016..

سلسلة تقارير الظل

1 دائرة الرقابة على السياسات والتشريعات الوطنية. تقرير الظل المقدم للجنة الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد 	.

المرأة بخصوص التقرير الاولي لدولة فلسطين. يوليو. 2018 .

	2 المقدم إلى لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة بخصوص التقرير الأولي المقدم من دولة فلسطين بموجب المادة 44 من اتفاقية .

حقوق الطفل الواجب تقديمه في 2016 الجلسة رقم 83 )20 كانون الثاني 2020 – 7 شباط 2020 (

	3 المقدم إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في الأمم المتحدة، حول التقريران الدوريان الأولي والثاني المقدمان من .

دولة فلسطين بموجب المادة 9 من الاتفاقية، الواجب تقديمهما في عام 2017 الجلسة رقم 99 ) 5 - 29 آب 2019(

سلسلة تقارير تقييم أماكن الإحتجاز

1  تقرير تقييم مواءمة مراكز الإصلاح والتأهيل في فلسطين للمعايير الدولية للسجون )مراكز إصلاح وتأهيل الضفة الغربية(، 2019.	.

سلسلة التحقيقات الوطنية

	1 التأمين الصحي - نحو تأمين صحي شامل وعادل، 2021.
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